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  التعديلات الموحدة 

ية بشأن الحوكمة على المسودة الأولى للمبادئ التوجيھية الطوع
المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن 

  الغذائي الوطني
  

  )2011تشرين الأول / أكتوبر 15 - 10تموز و /يوليو 15 - 12(
  

  ملاحظات تفسيرية بشأن التغييرات في المسودة الأولى
  

رة منعقدت المفاوضات الحكومية الدولية التي قادتھا لجنة الأمن    المي في الفت   الغذائي الع
ى أن يستأنف 2011تشرين الأول / أكتوبر 15 -10تموز و/يوليو 15إلى  12 اع عل ، قبل تعليق الاجتم

  .في موعد تؤكده لجنة الأمن الغذائي العالمي
  

وفي بعض الحالات، قامت . وراجعت الجلسة العامة أثناء المفاوضات نص المسودة الأولى  
ات المواضي ة  أعيةالمجموع ى الجلس ه إل ل إحالت نص قب ة ال رئيس بمراجع ات أصدقاء ال ومجموع

ه ة للنظر في اع في . العام ق الاجتم دما عُل وبر 15وعن د / أكت ة ق تشرين الأول، كانت الجلسة العام
  : توصلت إلى توافق آراء بشأن الأقسام التالية

  
 تمھيد  
  الأھداف( 1القسم(  
  الطبيعة والنطاق( 2القسم (  
  الأھداف التوجيھية للحوكمة المسؤولة للحيازة( 3القسم( 
  حيازةالأطر السياساتية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بال( 5القسم( 
  توصيل الخدمات( 6القسم( 
  الضمانات( 7القسم( 
  الحيازة غير الرسمية( 10القسم( 
  ھج التعديل الأخرىتجميع الأراضي ونُ ( 13القسم( 
  ازةسجلات حقوق الحي( 17القسم( 
  التقييم( 18القسم( 
  التخطيط المكاني المنظم( 20القسم( 
  حيازةحل المنازعات حول حقوق ال( 21القسم( 

 
ن   رات م أن بعض الفق ق آراء بش ى تواف ة إل ة العام ك، توصلت الجلس ى ذل افة إل وبالإض

 :الأقسام التالية
  

  الحقوق والمسؤوليات المتصلة بالحيازة( 4القسم( 
                                                 

  :ھي 2011تموز / المجموعات المواضيعية التي انعقدت خلال شھر يوليو  أ
  مبادئ التوجيھية الطوعيةنطاق وغرض ال): جلسة عامة(المجموعة المواضيعية الأولى 
 إصلاح الحيازة : المجموعة المواضيعية الثانية 
 الأسواق والاستثمارات والامتيازات: المجموعة المواضيعية الثالثة 
 التنسيق اللغوي: المجموعة المواضيعية الرابعة 
 وارھاتعريف الجھات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية وتحديد أد: المجموعة المواضيعية الخامسة 

 .2011تشرين الأول / واصلت مجموعة التنسيق اللغوي عملھا خلال شھر أكتوبر
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  ومصايد الأسماك والغابات العامةالأراضي ( 8القسم( 
  لحيازة العرفيةل الجماعات التي لديھا نظماً الشعوب الأصلية وغيرھا من ( 9القسم( 
  الأسواق( 11القسم(  
  الاستثمارات( 12القسم (  
  إعادة الحقوق( 14القسم(  
  الإصلاحات عن طريق إعادة التوزيع( 15القسم(  
  المصادرة والتعويض( 16القسم ( 
  الضرائب( 19القسم(  

  
ه    ذي وافقت علي وتم عند الاقتضاء تعديل نص الجمل في أقسام أخرى ليتماشى مع النص ال

  . الجلسة العامة
  

 :وتشمل ھذه الوثيقة النصوص التالية  
  

  .)*(يشار إلى النص الذي توصلت الجلسة العامة إلى توافق آراء بشأنه بالعلامة   )أ(

ه المجمو  )ب( ذي اقترحت رئيس يظھر النص ال عات المواضيعية أو مجموعات أصدقاء ال
يعية أو  ة المواض ر المجموع ع ذك ين م ين قوس ة ب ة العام ه الجلس م تناقش ذي ل وال

  مجموعة أصدقاء الرئيس التي تقدمت بالاقتراح؛

ة   )ج( يظھر النص الذي نوقش من دون التوصل إلى اتفاق حوله، إن كان في الجلسة العام
  يعية أو مجموعات أصدقاء الرئيس، بالخط العريض؛أو جلسات المجموعات المواض

ة   )د( بوقاً بعلام الخط العريض أو مس ين قوسين أو ب رد ب ذي لا ي ا النص ال و النص ) *(أم فھ
رئيس أو جلسة  ل مجموعة مواضيعية أو مجموعة أصدقاء ال الذي لم يخضع إلى المراجعة من قب

  .عامة
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 * تمھيد *
  
ةإن الغرض من المبادئ التوجيھي * ة لتحسين حوكم وفير الإرشادات اللازم  1ة الطوعية تشكيل مرجع وت

يالأسماك والغابات،  مصايدحيازة الأراضي و ل ف ع ودعم  مع الھدف المتمث ذائي للجمي تحقيق الأمن الغ
    * .الإدراك التدريجي للحق في غذاء كافٍ في سياق الأمن الغذائي الوطني

  
ى والھدف من المبادئ التوجيھية الطوع * ية المساھمة في الجھود العالمية والوطنية الرامية إلى القضاء عل

ي  ا الأرض ف ي تحتلھ ة الت ة المركزي راراً بالمكان تدامة وإق ة المس ادئ التنمي ى مب تناداً إل ر، اس الجوع والفق
  * .مجال التنمية عبر تعزيز حماية حقوق الحيازة والحصول العادل على الأراضي

  
ة ال على القضاءيتوقف  * ى طريق ا عل ر منھم جوع والفقر والاستخدام المستدام للبيئة في جانب كبي

ات ى الأراضي ومصايد الأسماك والغاب بل . وصول الأشخاص والمجتمعات وغيرھم إل تند سُ وتس
وارد  ذه الم ى ھ ادل إل مون والع ول المض ى الوص ف، إل راء الري ة فق رين، وخاص ة الكثي معيش

ا يطرة عليھ ذاء. والس در للغ ي مص ات  فھ ه الممارس وم علي ذي تق اس ال ي الأس أوى؛ وھ والم
   * .الاجتماعية والثقافية والدينية؛ وتمثل عنصراً محورياً في النمو الاقتصادي

  
اً  * اً وثيق رتبط ارتباط وتجدر الإشارة إلى أن حوكمة حيازة الأراضي والغابات ومصايد الأسماك ت

رار بوجود . الموارد المعدنية وإدارتھابالحصول على الموارد الطبيعية الأخرى كالمياه و ومع الإق
أن  دول ب د ترغب ال ة، فق ياقات الوطني اً للس ة وفق وارد الطبيعي ذه الم نماذج ونظم مختلفة لحوكمة ھ
تأخذ بعين الاعتبار حوكمة ھذه الموارد المترابطة لدى تطبيقھا للمبادئ التوجيھية الطوعية، حسبما 

  * .ما يكون مناسباً 
  
ى الأراضي وتحدد ال * مجتمعات من خلال نظُم الحيازة طريقة وصول الأشخاص والمجتمعات إل

وتحدد نظُم الحيازة الموارد التي يمكن استخدامھا . ومصايد الأسماك والغابات وتنظم ھذا الوصول
ذلك . ومن يستطيع ذلك ولأي فترة وبأي شروط ة وك وانين مكتوب ى سياسات وق نظم إل تند ال وقد تس

ةإلى أعراف وم الم . مارسات غير مكتوب اج سكان الع ازة مع احتي م الحي ى نظُ د الضغط عل ويتزاي
دھور  ات بسبب الت اقص الأراضي ومصايد الأسماك والغاب ذائي ومع تن المتزايدين إلى الأمن الغ

ويؤدي الافتقار إلى حقوق حيازة كافية ومضمونة إلى تفاقم ھشاشة الأوضاع، . البيئي وتغيُّر المناخ
والفقر، ويمكن أن يقود إلى النزاع والتدھور البيئي عندما يتصارع المستخدمون للسيطرة والجوع، 

  * .على الموارد
  
الحيازة عنصر حاسم في تحديد مدى وكيفية تمكن الأشخاص والمجتمعات وغيرھما من  وحوكمة *

وق، ازة الحق ات حي ماك والغاب ايد الأس ي ومص تخدام الأراض ات، لاس ن واجب احبھا م ا يص  وم
ا يطرة عليھ أثر . والس ة، وتت عف الحوكم بب ض ازة بس وع الحي ي موض رة ف اكل كثي أ مش وتنش

ة ى الاستقرار . محاولات معالجة مشاكل الحيازة بنوعية الحوكم لباً عل ؤثر س ة الضعيفة ت فالحوكم
وقد يقع الناس فريسة الجوع . الاجتماعي والاستخدام المستدام للبيئة والاستثمار والنمو الاقتصادي

باب  اتھم، وأس ماكھم، وغاب ايد أس يھم، ومص اكنھم، وأراض ازتھم لمس وق حي دوا حق ر إذا فق والفق
وق  ة حق ي حماي ذ ف الات التنفي ت وك ازة أو إذا أخفق ي الحي دة ف ات الفاس بب الممارس تھم بس معيش

زاع عنيف. حيازتھم ى ن ازة إل ة  .بل وقد يفقد الناس حياتھم إذا أدى ضعف حوكمة الحي ا الحوكم أم
ى ال أنھا المساعدة عل ي من ش تدامة الت مسؤولة للحيازة فتعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المس

   * . القضاء على الفقر وانعدام الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار المسؤول
  

                                                 
لا : ملحوظة .1ترد تفسيرات المصطلحات الھامة كالحوكمة والحيازة والأراضي ومصايد الأسماك والغابات في الملحق   1

 . 1يزال يتعين استكمال الملحق 
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م المتحدة وشركاؤھا  * واستجابة للاھتمام المتزايد والمتسع شرعت منظمة الأغذية والزراعة للأم
). المبادئ التوجيھية الطوعية(مبادئ توجيھية طوعية بشأن الحوكمة المسؤولة للحيازة في صياغة 

دريجي للحق في غذاء وھذه المبادرة تستكمل وتدعم  دعم الإدراك الت ة ل المبادئ التوجيھية الطوعي
دھ)المبادئ التوجيھية الطوعية للحق في الغذاء( كافٍ في سياق الأمن الغذائي الوطني ي اعتم ا ، الت

ي  ة ف د المائ رين بع ابعة والعش ه الس ي دورت دة ف م المتح ة للأم ة والزراع ة الأغذي س منظم مجل
ة 2004تشرين الثاني /نوفمبر ة الريفي ام  والمؤتمر الدولي للإصلاح الزراعي والتنمي ود في ع المعق

2006. *  
  
ودة في * ين المعق ا السادسة والثلاث وبر وعمدت لجنة الأمن الغذائي العالمي في دورتھ تشرين /أكت

رض  2010الأول  ة بغ ة الطوعي ادئ التوجيھي ياغة المب املة لص ة الش تمرار العملي جيع اس ى تش إل
تقديمھا إلى اللجنة للنظر فيھا، وقررت إنشاء مجموعة عمل مفتوحة العضوية تابعة للجنة لمراجعة 

  * .المسودة الأولى للمبادئ التوجيھية الطوعية
  
ة الطوعية بشكل وثيق النموذج المستخدم في الصكوك الطوعية الأخرى وتعتمد المبادئ التوجيھي *

يدة وھي ة : للمنظمة التي تحدد المبادئ والمعايير المقبولة دولياً للممارسات الرش ادئ التوجيھي المب
ذاء ي الغ ة للحق ف يدو ؛الطوعي أن الصيد الرش لوك بش ة الس أن ؛ ومدون ة بش لوك الدولي ة الس مدون

دات الآف ع مبي تخدامھاتوزي ات ؛ وات واس يدة للغاب لإدارة الرش ة ل ة الطوعي ادئ التوجيھي المب
ة ق؛ والمزروع ة لإدارة الحرائ ة الطوعي ادئ التوجيھي تراتيجية: المب راءات اس ادئ وإج ذه . مب وھ

تراتيجيات،  داد الاس د إع تخدامھا عن ن اس راً يمك وفر أط بياً ت يرة نس ائق قص ي وث كوك ھ الص
ريعات، وا ات، والتش طةوالسياس رامج، والأنش ن . لب عة م ة واس ذكورة بطائف ائق الم ق الوث وترُف

ة عن جوانب محددة  الوثائق الإضافية، مثل المبادئ التوجيھية التكميلية التي تتضمن تفاصيل تقني
ذ ائق . عند الحاجة، ومواد للتدريب والدعوة، والمزيد من التوجيھات للمساعدة في التنفي تتُاح وث وس

  * .اعتماد المبادئ التوجيھيةإضافية مماثلة بعد 
  
ن  * ة الأم ى لجن تعرض عل ي س ودة الت ذه المس ياغة ھ وية ص ة العض ل مفتوح ة عم ت جماع تول

و دت في كل من يوني ران /الغذائي العالمي للنظر فيھا واعتمادھا، وذلك في ثلاث جلسات عق حزي
و وبر/ويولي وز وأكت رين الأول / تم ة2011تش ي جلس تكمالھا ف تم اس ى أن ي دد  ، عل افية يتح إض

رة   .موعدھا فيما بعد د . 2010-2009وتستند المسودة إلى عملية مشاورات شاملة أجُريت في الفت وق
و  ا فاس ا وبوركين ل وبنم ا والأردن والبرازي اد الروسي وإثيوبي ي الاتح ة ف اورات إقليمي دت مش عق

اوورومانيا وساموا  ام وناميبي ة قرا. فيتن ذه المشاورات الإقليمي ة وجمعت ھ  133شخص من  700ب
ة دوائر الأكاديمي دني وال ع الم اص والمجتم ام والخ اعين الع ون القط داً يمثل ع . بل يم أرب م تنظ وت

ا  الي(مشاورات عقدت خصيصاً للمجتمع المدني في أفريقي يا )في م ا(؛ وآس ا )في ماليزي ؛ وأوروب
شخص من  200ا قرابة ، حضرھ)في البرازيل(؛ وأمريكا اللاتينية )في إيطاليا(ووسط وغرب آسيا 

ن  70 ر م ذبت أكث اص ج اع الخ افية للقط اورة إض دت مش ا عق داً، كم ن 70بل اً م  شخص
داً  21 اورة  .بل ار المش ي إط ي وردت ف ات الت ى الاقتراح ة عل ادئ التوجيھي ودة للمب تمل المس وتش

ن وجاءت اقتراحات تحسين المسودة الصفرية من القطاعي. الإلكترونية بشأن المسودة الصفرية
  * .الأكاديمية، ومن مختلف أرجاء العالم والأوساطالعام والخاص، والمجتمع المدني، 

  
ة  * داف الإنمائي ا الأھ ا فيھ ا، بم تقي منھ ة وتس ة والإقليمي كوك الدولي ع الص ودة م ى المس وتتماش

ي ازة، والمدرجة ف وق الحي وق الإنسان وحق اول حق ي تتن راء . 2الملحق  للألفية، الت د سعي ق وعن
ى أن يستعرضوا الصكوك  ،بادئ التوجيھية الطوعية لتحسين حوكمة الحيازةالم فإنھم يحُضون عل

د من  ى مزي ة، وللحصول عل ا الطوعي ة والتزاماتھ داتھا المطبق المذكورة بانتظام للتعرف على تعھ
  * .التوجيه
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لية*  1الجزء    *أحكام أوَّ
  
  *الأھداف*  - 1
  
ادئ التوجيھي *  1-1 ذه المب ازة الأراضيتسعى ھ ة حي ى تحسين حوكم ة إل ومصايد  2ة الطوعي

ى المجموعات . الأسماك والغابات ز عل ع، مع التركي وتسعى إلى تحقيق ذلك لصالح الجمي
ذائي دريجي للحق  الضعيفة والمھمَّشة من الأشخاص، بھدف تحقيق الأمن الغ والإدراك الت

اف، بل المعيشة المس في غذاء ك وفير سُ ر وت اعي والحد من الفق تقرار الاجتم تدامة والاس
تدامةالاقتصاديوالتنمية الاجتماعية ووأمن المسكن والتنمية الريفية والحماية البيئية  . ة المس

ب أن  ن الواج ونوم ة  تك ين حوكم ة لتحس اعدات التقني ات، والمس رامج، والسياس ل الب ك
دول  متسقة  الحيازة عبر تنفيذ ھذه المبادئ التوجيھية  ا مع التزامات ال ى عاتقھ ة عل الواقع

ب  ذه بموج ة بھ رى المتعلق ة الأخ كوك الدولي ان والص وق الإنس المي لحق لان الع الإع
  .*الحقوق

  
   * :وتسعى ھذه المبادئ التوجيھية إلى *  1-2
  

ازة  *  -1 ة الحي ين حوكم اتتحس ادات ومعلوم وفير إرش ر ت ي  عب نظم الت اً لل ة دولي مقبول
 .والسيطرة عليھاوإدارتھا الأسماك والغابات  تتناول حقوق استخدام الأراضي ومصايد

*   
  

ي  *  -2 اھمة ف ين المس نظم وتطوير تحس ي ت ة الت ة والتنظيمي اتية والقانوني ر السياس الأطُ
  * .مجموعة حقوق الحيازة الموجودة فيما يتعلق بھذه الموارد

  
  * تعزيز الشفافية وتحسين عمل نظم الحيازة  *  -3

  
ذ والسلطات القضائية  تعزيز قدرات وطرق عمل *  -4 ة وكالات التنفي والإدارات المحلي

اة  ات؛ والرع زارعين وصغار المنتجين، والصيادين ومستخدمي الغاب ومنظمات الم
ل،  اع الرح دني والقط ع الم ات والمجتم ن المجتمع ا م لية وغيرھ عوب الأص والش

ين ب الخاص والدوائر الأكاديمية ازةوجميع الأشخاص المعني ة الحي لاً عن ؛ فضحوكم
  * .تعزيز التعاون بين الجھات الفاعلة المذكورة

 
  *الطبيعة والنطاق*  -  2
  
  * .ھذه المبادئ التوجيھية طوعية *  2-1
  
ة بموجب  *  2-2 ا يراعي الالتزامات القائم وھذه المبادئ التوجيھية ينبغي تفسيرھا وتطبيقھا بم

دولي و وطني وال انون ال ار الواجب لالق اتيعطي الاعتب ة  لالتزام بالطوعي ة بموج  القائم
ة و ةالصكوك الإقليمي ة المنطبق ة . الدولي ة والإقليمي ادرات الوطني وھي استكمال ودعم للمب

ازة المضمونة للأراضي ومصايد  وق الحي وفر حق وق الإنسان وت والدولية التي تتناول حق
ة ين الحوكم ادرات تحس ذلك مب ات، وك ماك والغاب ادئ التوجيھي .الأس ذه المب ي ھ يس ف  ةل

ة  اتق الدول ى ع ع عل د تق ة ق ات قانوني دّ أو يقوّض أي التزام ه يح ى أن يره عل ن تفس ا يمك م
   * .بموجب القانون الدولي

  

                                                 
 .1يزال يتعين استكمال الملحق لا : ملحوظة. 1مصطلح الأرض معرف في الملحق   2
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ووكالات التنفيذ والسلطات القضائية الدول من قبل  ھذه المبادئ التوجيھيةيمكن استخدام  *  2-3
ات ص ين ومنظم زارعين وصغار المنتج ات الم ة ومنظم ماك والإدارات المحلي يادي الأس

ا من المجتمعات ومستخدمي الغابات والرعاة الرحل وا ع لشعوب الأصلية وغيرھ والمجتم
ا المدني  ة وغيرھ دوائر الأكاديمي ين بوالقطاع الخاص وال ازة من المعني ة الحي يم حوكم تقي

  * .وتطبيقھا وتحديد مجالات التحسين
  
وطني،  ومع . وھذه المبادئ التوجيھية عالمية في نطاقھا *  2-4 ار للسياق ال يمكن الأخذ بالاعتب

اطق فاستخدامھا  دان والمن ع البل ة الاقتصاديةفي جمي ع مراحل التنمي ة في و ي جمي حوكم
ازة  ا الحي ا فيھ ازة، بم كال الحي ع أش ة وجمي ازة العام ة وحي ة والجماعي الخاصة والمجتمعي

  *. الشعوب الأصلية والحيازة العرفية
  
ذه الم *  2-5 ير ھ ي تفس ة ينبغ ة الوطني نظم القانوني ا لل ا وفق ة وتطبيقھ ة الطوعي ادئ التوجيھي ب

  .*ومؤسساتھا
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  *المسائل العامة*  2الجزء 
  
وق  * يتناول ھذا الجزء جوانب حوكمة حيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات، في صدد الحق

  * .والمسؤوليات؛ والأطُر السياساتية والقانونية والتنظيمية؛ وتوصيل الخدمات
  
ة  * ة المنطبق ات بموجب الصكوك الدولي ازة ، التزام ة الحي ياق حوكم ي س دول، ف ى ال ب عل يترت

  *.2-2وفقاً للفقرة  2وتنبغي قراءة الجزء . المتعلقة بحقوق الإنسان
   
  *لحوكمة المسؤولة للحيازةل التوجيھية  المبادئ *  - 3
  
   *المبادئ العامة*  ألف 3
  
  * :ينبغي للدول *  3-1
  

ازة الا *  -1 وق الحي وقھمالمشروعة عتراف والاحترام لجميع أصحاب حق ينبغي أن . وحق
د  ة لتحدي دابير معقول ذ ت جيل تتخ ازة وتس وق الحي حاب حق رام أص روعة واحت المش

وحقوقھم، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة رسميا؛ً والامتناع عن التعدي على حقوق 
  *.حقوق الحيازةحيازة الآخرين؛ والوفاء بالواجبات المصاحبة ل

  
اتالمشروعة حقوق الحيازة  صيانة *  -2 دات والانتھاك دول  .من التھدي ى ال ة عل حماي

ك  ي ذل ا ف فية، بم ورة تعس ازتھم بص وق حي د حق ن فق ازة م وق الحي أصحاب حق
  * .عمليات الإخلاء القسري

  
دابير نشطعلى الدول . المشروعة تعزيز وتسھيل التمتع بحقوق الحيازة *  -3 ة اتخاذ ت

ذه  ي تشمل ھ املات الت لدعم وتسھيل الإدراك الكامل لحقوق الحيازة أو إجراء المع
  * .الحقوق، مثل ضمان أن تكون الخدمات ميسرة للجميع

  
ازة *  -4 وق الحي ى حق ديات عل ة التع ة لمعالج ى العدال ول إل ة الوص وفير إمكاني  ت

ن خلال السلطات توفير أساليب فعالة يسھل الوصول إليھا معلى الدول . المشروعة
القضائية لكل شخص، أو نھُج أخرى لحل المنازعات حول حقوق الحيازة؛ والعمل 

اً وعادلاً  .على إنفاذ النتائج فوراً وبتكلفة معقولة ينبغي أن تقدم الدول تعويضاً فوري
   * .في حال الاستيلاء على حقوق الحيازة للأغراض العامة

  
دابير على الدول . لنزاعات العنيفة والفسادالوقاية من منازعات الحيازة وا *  -5 اذ ت اتخ

ة؛ و ى نزاعات عنيف ازة وتصاعدھا إل ا نشطة للوقاية من نشوء منازعات الحي عليھ
مكافحة الفساد بجميع أشكاله وعلى جميع المستويات وفي جميع كذلك أن تسعى إلى 

  * .السياقات
  

ك *  3-2 ي ذل ا ف ة، بم ر الحكومي ة غي ات الفاعل ل الجھ ي  تتحم ؤولية ف ة، مس الشركات التجاري
رعية انية والش ازة الإنس وق الحي رام حق ة . احت ة التصرف بالعناي ركات التجاري ى الش وعل

ذه الشركات . الواجبة لتفادي انتھاك حقوق الحيازة الإنسانية والمشروعة للآخرين ى ھ وعل
قوق الحيازة الإنسانية اعتماد نظم ملائمة لإدارة المخاطر للحد من الآثار السلبية المتعلقة بح

اون . والمشروعة ومعالجتھا وعلى الشركات التجارية كذلك توفير آليات غير قضائية والتع
غيلي، حسب  ى المستوى التش ة عل م فاعل ات تظل ك آلي ي ذل ا ف أمين تعويضات، بم ا لت معھ
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انية والمشروعة أو تسھ ازة الإنس وق الحي ة بحق لبية متعلق ار س م الاقتضاء، حين تتسبب بآث
ا وق . في وقوعھ ى حق ة عل ة أو محتمل ار فعلي ة آث د أي ذه الشركات تحدي ى ھ ين عل ا يتع كم

ا ا وتقييمھ ببت بھ د تس ون ق رعية تك انية والش ازة الإنس ى . الحي تناداً إل دول، اس ى ال وعل
ازة  التزاماتھا الدولية، توفير سبل انتصاف قضائية فعلية للآثار السلبية المتعلقة بحقوق الحي

ة الإنسانية ا الشركات التجاري ي تتسبب بھ ة . والمشروعة الت وحين تكون الشركات المعني
ة دور في مساعدة الشركات  ا تأدي دول التي تنتمي إليھ شركات عبر وطنية، يتعين على ال
انية  والدول المضيفة على ضمان عدم ضلوع الشركات في أي انتھاك لحقوق الحيازة الإنس

ازة وعلى الدول كذلك اتخ. والمشروعة اذ خطوات إضافية للحماية من انتھاكات حقوق الحي
اً  ى دعم ي تتلق ة أو الت ة المعني ا الدول ي تمتلكھ ل الشركات الت ن قب انية والمشروعة م الإنس

  *. وخدمات ھامة من وكالات حكومية
  

  *مبادئ التنفيذ*  باء 3
  
ضي ومصايد الأسماك مبادئ التنفيذ ھذه ضرورية للمساھمة في الحوكمة المسؤولة لحيازة الأرا *

  *والغابات
  
 بالكرامة وحقوق الإنسان المتساوية وغير القابلة للتصرفالإقرار  :الكرامة الإنسانية*  -1

  * .المتأصلة لكل الأفرادو
  
 .والممارسات ، والسياسات،القانونعدم إخضاع الناس للتمييز بموجب : عدم التمييز *  -2

*  
  
ات  الاعتراف بأن :الإنصاف والعدالة*  -3 رار بالاختلاف د تتطلب الإق العدالة بين الأفراد ق

ين،  ك التمك ا في ذل ة، بم اذ إجراءات إيجابي نھم واتخ ة بي ازة القائم وق الحي لضمان حق
ع، المتساوية والحصول على الأراضي ومصايد الأسماك والغابات بشكل متساوٍ   للجمي

ين تقل عيفة، والمھمش ات الض باب والمجموع الاً، وللش اء ورج ياق نس ي الس ديا، ف ي
  * .الوطني

  
وق الإنسان، مع : الجنسانية المساواة*  -4 ع بحق اوٍ للنساء والرجال للتمت ضمان حق متس

رورة،  د الض ددة عن راءات مح اذ إج ال واتخ اء والرج ين النس ات ب رار بالاختلاف الإق
ات وعلى الدول ضمان أن تتمتع النساء والفتي .تھدف إلى تسريع تحقيق المساواة الفعلية

ات  بغض  بحقوق حيازة متساوية وأن يحصلن على الأراضي ومصايد الأسمال والغاب
  * .النظر عن وضعھن المدني أو الزوجي

  
ي *  -5 نھج الكل تدام ال تخداماتھا  :والمس ة واس وارد الطبيعي ين الم الترابط ب راف ب الاعت

  * .واعتماد نھج متكامل ومستدام في إدارتھا
  
ع : التشاور والمشاركة *  -6 ازة المشروعة العمل م وق الحي ذين يمكن أن أصحاب حق ال

رارات، يتأثروا بالقرارات  والاستجابة لمساھماتھم، مع والتماس دعمھم، قبل اتخاذ الق
طة  اركة النش مان المش ة وض راف المختلف ين الأط ة ب وة القائم تلالات الق اة اخ مراع

اوالمجدية والمستنيرة لوالحرة والفعالة  رار تلأفراد والمجموع ات صنع الق ، في عملي
  * .ذات الصلة
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انون *  -7 يادة الق وانين : س لال الق ن خ انون، م د الق اس قواع ى أس وم عل ج يق اد نھ اعتم
اواة في  ع المس ع م ى الجمي ق عل المنشورة بصورة واسعة باللغات المستخدمة، وينطب

ة بموجب االإنفاذ والاستقلالية في التحكيم، ويتماشى مع تعھداتھا  وطني القائم انون ال لق
ة ل اة الواجب ع المراع دولي وم ة وال ات الطوعي ب لالتزام كوك بموج ة  الص الإقليمي

  * .المنطبقة الدوليةو
  
وانين والإجراءات باللغات  :الشفافية *  -8 التحديد الواضح والنشر الواسع للسياسات والق

رارات على نطاق واسع باللغات  تاحة المستخدمة وفي صيغ مالمستخدمة، ونشر الق
   *للجميع

  
اءلة*  -9 ل: المس راد  تحمي ة  الأف ر الحكومي ة غي ات الفاعل ة والجھ الات العام والوك

   * .بالمسؤولية عن الإجراءات والقرارات المتخذة وفقاً لمبادئ سيادة القانون
  
ة  :التحسين المستمر *  -10 ل حوكم ة وتحلي ات مراقب ينبغي للدول أن تعمل على تحسين آلي

  * .ل وضع برامج تستند إلى الأدلة وضمان التحسينات الجاريةالحيازة من أج
  

  *المتعلقة بالحيازة لحقوق والمسؤولياتا*  - 4
  
ازة لأن الأراضي ومصايد  *  4-1 ؤولة للحي ة المس ى ضمان الحوكم دول إل ينبغي أن تسعى ال

ذائي و وق الإنسان والأمن الغ ي إدراك حق ية ف ة رئيس ا أھمي ات لھ اء القضالأسماك والغاب
ة على  ة الريفي الفقر وسُبل المعيشة المستدامة والاستقرار الاجتماعي وأمن المسكن والتنمي

  *.الاقتصاديالاجتماعي ووالنمو 
  
ع  *  4-2 ا تتماشى م ازة وحوكمتھ داتھا على الدول أن تكفل أن كل الإجراءات المتعلقة بالحي تعھ

اة ال ع المراع دولي وم وطني وال ةالقائمة بموجب القانون ال ة إزاء للالتزامات  واجب الطوعي
  * .المنطبقةالصكوك الإقليمية والدولية 

  
ة  *  4-3 ك الملكي ا في ذل ة، بم ينبغي أن تعترف جميع الأطراف بأنه لا توجد حقوق حيازة مطلق

ي تتخذھا . الخاصة دابير الضرورية الت وق الآخرين والت دھا حق ازة تقي وق الحي ع حق فجمي
ط . مةالدول من أجل الغايات العا انون، وأن تتُخذ فق ا للق دابير وفق ك الت رر تل وينبغي أن تتق

ا يتسق مع  من أجل الغايات المتعلقة بالنھوض بالرفاه العام، بما في ذلك الحماية البيئية وبم
ات. التزامات الدول بحقوق الإنسان ا أيضاً الواجب ازة توازنھ ع . وحقوق الحي وينبغي للجمي

اي ة الأراضي ومص رام حماي دى احت ى الم تدام عل تخدامھا المس ات واس ماك والغاب د الأس
  * .الطويل

  
يح  *  4-4 وطني، أن تت انون ال ينبغي للدول، استنادا إلى دراسة لحقوق الحيازة بما يتمشى مع الق

ت  ي الوق انون ف ة الق ع بحماي ي لا تتمت روعة الت ازة المش وق الحي انوني  بحق راف الق الاعت
ون السيا. الحاضر ي أن تك ة وينبغ ر تمييزي ازة غي وق الحي ل حق ي تكف وانين الت ات والق س

ين ين الجنس روق ب ة للف رة. ومراعي ع الفق اقا م   واتس
وق  ،6-باء 3 ات الحق ى نطاق واسع فئ ينبغي للدول أن تحدد من خلال قواعد منشورة عل

وينبغي لجميع أشكال الحيازة أن تزود جميع الأشخاص بدرجة . التي تعتبر حقوقاً مشروعة
ن أم انوني والتحرش م ر الق ن الإخلاء القسري غي ة م ة القانوني ازة تضمن الحماي ن الحي

   * .وغير ذلك من التھديدات
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خاص  *  4-5 رد الأش دم ط من ع روعة، وأن تض ازة المش وق الحي ي حق دول أن تحم ي لل ينبغ
   * .بطريقة أخرىأو انتھاكھا  إبطال حقوق حيازتھم المشروعةتعسفياً وعدم 

  
ا ينبغي ل *  4-6 ا في ذلك م لدول أن تلغي وتحظر كل أشكال التمييز المتعلقة بحقوق الحيازة، بم

ى  اذ إل ى النف اد إل ة، والافتق درة القانوني ى الق اد إل ة، والافتق يترتب على تغيير الحالة الزوجي
ازة للنساء . الموارد الاقتصادية وق الحي ل حق وينبغي للدول، على وجه الخصوص، أن تكف
وينبغي أن . المساواة، بما في ذلك الحق في توارث تلك الحقوق وتوريثھا والرجال على قدم

ع   قة م دول متس ذھا ال ي تتخ راءات الت ك الإج ون تل انون تك ب الق ة بموج داتھا القائم تعھ
ة اة الواجب ع المراع دولي، وم انون ال ة الصلة والق ة الوثيق ات  والتشريعات الوطني للالتزام

  * .ة والدولية المنطبقةبموجب الصكوك الإقليميالطوعية 
  
م  *  4-7 ين الجنسين إذا ل روق ب ينبغي للدول أن تنظر في تقديم مساعدة غير تمييزية تراعي الف

ازة  وق الحي ى حق يتمكن الأشخاص من خلال الإجراءات التي يقومون بھا من الحصول عل
ائية،  لطات القض ذة والس الات المنف دمات الوك ى خ ول إل ھم، أو الوص ة أنفس أو لإعاش

   * .المشاركة في العمليات التي يمكن أن تؤثر على حقوق الحيازة الخاصة بھم
ة  *  4-8 ة، ومتداخل ل التجزئ ة ولا تتقب وق عالمي ان حق وق الإنس ع حق ى أن جمي راً إل ونظ

ومترابطة، فينبغي ألا تكتفي حوكمة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات بالأخذ بالاعتبار 
ر ة مباش الحقوق المرتبط ي ومصب ى الأراض ول عل ات ة بالحص ماك والغاب ايد الأس

تخدامھا ية واس ة والسياس وق المدني ع الحق ار جمي ي الاعتب ذلك ف ذ ك ي أن تأخ ل ينبغ ، ب
ة ة والثقافي ادية والاجتماعي ي . والاقتص رم وتحم ك أن تحت ون ذل ي غض دول ف ي لل وينبغ

ي  ا ف ان، بم وق الإنس ن حق دافعين ع ية للم ة والسياس وق المدني ان الحق وق الإنس ك حق ذل
الخاصة بالفلاحين والشعوب الأصلية والصيادين والرعاة الرُحل والعمال الريفيين، وعليھا 
ة عن  ات المدافع راد والجمعي ال الأف الج أعم دما تع أن تراعي التزاماتھا بحقوق الإنسان عن

  * .الأراضي ومصايد الأسماك والغابات
  
ة الوصو[  4-9 ق ينبغي للدول أن تتيح إمكاني ة ل عن طري ات الإداري والقضائية المختصة الھيئ

ة  وق النزيھ ى حق ات عل ة لحل المنازع ة التكلف ت ومحتمل نة التوقي ة وحس ال ائل فعَّ ى وس إل
ذه المنازعات وفر سبل انتصاف الحيازة، بما في ذلك الوسائل البديلة لحل ھ ، وينبغي أن ت

اجز ويجوز أن وينبغي أن تنفذ وسائل الان. فعالة والحق في الاستئناف ذه بشكل ن تصاف ھ
ر وق أو العوض أو التعويض، أو الجب دول أن يكون . تشمل إعادة الحق وينبغي أن تكفل ال

ائيلأي شخص  ك الوس ل نتھك حقوق الإنسان الخاصة به في سياق الحيازة نفاذ أيضا إلى تل
ة كان من المطلوب أن تقوم الجلسة العامة بم( ]الخاصة بحل المنازعات والإنصاف راجع
رتين  ا للفق ة في الوقت 6-21و 1-21ھذه الفقرة بعد مراجعتھ د توصلت الجلسة العام ؛ وق

  ).الحالي إلى توافق آراء بشأن ھاتين الفقرتين
  
ات مشاركة  *  4-10 على الدول الترحيب بمشاركة مستخدمي الأراضي ومصايد الأسماك والغاب

ا في ذل ازة وتيسيرھا، بم ة الحي ة حوكم ين أمور أخرى، صياغة تامة في عملي ك، ومن ب
ع أدوار  ا يتناسب م ذھا، بم ة وتنفي ة الإقليمي ة بالتنمي السياسات والقوانين والقرارات المتعلق

  * .وبما يتمشى مع التشريعات والقوانين الوطنية الجھات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية،
  
  *الحيازةالأطُر السياساتية والقانونية والتنظيمية المتعلقة ب *  - 5
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ة  *  5-1 ة تعزز الحوكم ة وتنظيمي اتية وقانوني ر سياس دول بوضع وتشغيل أطُ وم ال ينبغي أن تق
ات ماك والغاب ايد الأس ي ومص ازة الأراض ؤولة لحي ى . المس ر عل ذه الأطُ ف ھ وتتوق

   * .إصلاحات أوسع في النظام القانوني والخدمة العامة والسلطات القضائية وتدعمھا
  
ازة  ينبغي أن *  5-2 ة الحي ة لحوكم ة والتنظيمي اتية والقانوني تكفل الدول أن تكون الأطر السياس

داتھا ع تعھ ية م دولي  متماش وطني وال انون ال ب الق ة بموج ةالقائم اة الواجب ع المراع  وم
  *. الطوعية إزاء الصكوك الإقليمية والدولية المنطبقة للالتزامات

  
ة الأطُر السياساتية والقانونية والينبغي للدول أن تضمن اعتراف واحترام  *  5-3 ة المتعلق تنظيمي

بما في ذلك حقوق  وفقا للقوانين والتشريعات، بحقوق الحيازة المشروعة، ،بحوكمة الحيازة
ي روعة الت ة المش ازة  العرفي   الحي

وق  ة حق ي ممارس دعم وتحم ھِّل وت انون؛ وأن تس ة الق ت الحاضر بحماي ي الوق ع ف لا تتمت
ة  وينبغي أن. الحيازة ة والاقتصادية والبيئي ة والثقافي ة الاجتماعي ر الأھمي ذه الأطُ تعكس ھ

ات ر . للأراضي ومصايد الأسماك والغاب ة غي ا الدول ي توفرھ ر الت وينبغي أن تكون الأطُ
ين الجنسين ر . تمييزية، وأن تعزز الإنصاف الاجتماعي والمساواة ب ر الأطُ وينبغي أن تعبِّ

ات واستخداماتھا وأن تضع عن العلاقات المتشابكة بين الأ راضي ومصايد الأسماك والغاب
  * .نھجاً متكاملاً لإدارتھا

  
ق  *  5-4 ا يتعل ات فيم اء والفتي ا النس ي تواجھھ ة الت ات المعين ي العقب ر ف دول أن تنظ ي لل ينبغ

ة  وفر الأطر القانوني ة أن ت دابير لكفال ذ ت ا، وأن تتخ ازة المتصلة بھ وق الحي ازة وحق بالحي
ازة والسياسات ية الحماية الوافية للنساء وأن يتم إنفاذ وتنفيذ القوانين التي تعترف بحقوق الحي

المرأة أن . الخاصة ب ودا بش رمن عق اء أن يب دور النس ون بمق ل أن يك دول أن تكف وينبغي لل
وفير  ى ت ع الرجال وينبغي أن تسعى إل اواة م دم المس ى ق حقوق الحيازة بشكل قانوني وعل

دفاع عن مصالحھن في  خدمات قانونية وغير ى ال ة النساء عل ذلك من المساعدات لمعاون
   * .الحيازة

  
وانين والإجراءات ذات الصلة من خلال  *  5-5 وم بصياغة السياسات والق دول أن تق ينبغي لل

أثرة، وأن تضمن إشراك الرجال والنساء  عمليات تشاركية تشارك فيھا كل الأطراف المت
دايتھا ذ وينبغي أن. فيھا منذ ب ى التنفي درة عل وانين والإجراءات الق . تراعي السياسات والق

ا  ر عنھ تم التعبي ين الجنسين وأن ي روق ب ج تراعي الف ر نھُ ذه الأطُ دخل في ھ وينبغي أن ي
   * .بوضوح باللغات المستخدمة وأن يتم نشرھا بصورة واسعة

  
ت *  5-6 ي تس م الت ى مستويات الحك دم الخدمات ينبغي للدول أن تعھد بالمسؤوليات إل طيع أن تق

وينبغي للدول أن تحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات . إلى جميع الناس بأكثر قدر من الفعالية
ات وينبغي أن تضمن . الوكالات التي تتعامل مع حيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغاب

لية  عوب الأص ة والش ات المحلي ع الحكوم ذلك م ذة وك الات المنف ين الوك يق ب دول التنس ال
  * .وغيرھا من المجتمعات التي لديھا نظما للحيازة العرفية

  
دني ينبغي للدول أن تحدد وتنشر الفرص المتاحة *  5-7 دوائر وا للمجتمع الم لقطاع الخاص وال

ان  ا ك ة، حيثم ة والتنظيمي الأكاديمية للمساھمة في صياغة وتنفيذ الأطُر السياساتية والقانوني
  * .ذلك مناسبا

  
ة ينبغي لل *  5-8 اتية والقانوني ر السياس دول والأطراف الأخرى أن تراجع وتراقب بانتظام الأطُ

ذة والسلطات القضائية . والتنظيمية للحفاظ على فعاليتھا اون الوكالات المنف وينبغي أن تتع
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مع المجتمع المدني وممثلي المستخدمين والجمھور الواسع في أنشطة تحسين الخدمات وأن 
وينبغي الإعلان بوضوح . من خلال عمليات شفافة وصنع القراراتتسعي إلى منع الفساد 

ات  ع باللغ اق واس ى نط رھا عل ة ونش ار المتوقع التغيُّرات والآث ة ب ات المتعلق ن المعلوم ع
  * .المستخدمة

  
ي  *  5-9 ق ف ازة تطُبَّ وق الحي ة بحق وانين المتعلق ات والق دول أن السياس رف ال ي أن تعت ينبغ

ع، السيا ياقات الأوس ةالس ة والديني ة والثقافي ة والاجتماعي ا والقانوني ية منھ والاقتصادية  3س
ة ي . والبيئي ى إصلاحات ف ة إل الي حاج رت بالت ع وظھ ياقات الأوس ذه الس رت ھ وإذا تغيَّ

  * .الحيازة، فينبغي للدول أن تسعى إلى صياغة توافق وطني بشأن الإصلاحات المقترحة
  
  4*توصيل الخدمات*  - 6
  
ذة والسلطات ينبغي لل *  6-1 الات المنف وافر للوك وارد، أن يت دول أن تكفل، بقدر ما تسمح به الم

ر ة وغي ك القضائية قدرات بشرية ومادية ومالي وانين  ذل ذ السياسات والق درات لتنفي من الق
ون . بطريقة حسنة التوقيت وفعالة ومراعية للفروق بين الجنسين وينبغي أن يحصل الموظف

تويات التنظ ل المس ى ك وظيفھم عل تم ت تمر، وأن ي دريب مس ى ت ة عل ة بيمي اة الواجب المراع
  * .لكفالة المساواة الجنسانية والاجتماعية

  
و  *  6-2 ى نح ا عل ازة وإدارتھ ة بالحي دمات المتعلق ديم الخ ون تق دول أن يك ل ال ي أن تكف ينبغ

ى داتھا  يتماش ع تعھ دولي م وطني وال انون ال ب الق ة بموج اة الواجبالقائم ع المراع  ةوم
  * .الدولية المنطبقةالصكوك الإقليمية والطوعية إزاء  للالتزامات

  
ة ينبغي أن توفر الدول خدمات فورية وغير تمييزية يسھل الوصول  *  6-3 ا من أجل حماي إليھ

وينبغي للدول أن تلغي . ، ودعم وتسھيل التمتع بتلك الحقوق وحل المنازعاتحقوق الحيازة
ى الحواجز الاشتراطات القانونية والإجرا ى التغلب عل ر الضرورية، وأن تسعى إل ئية غي

ازة وق الحي ة بحق لطات .  المتعلق ذة والس الات المنف دمات الوك ع خ دول أن تراج ي لل وينبغ
  * .القضائية وأن تدخل تحسينات بحسب الاقتضاء

  
ة السكان جميع *  6-4  اً،ينبغي للدول أن تضمن قيام الوكالات المنفذة والسلطات القضائية بخدم

وينبغي . مع توصيل خدمات متساوية للجميع، بما في ذلك الخدمات للمقيمين في أماكن نائية
اءة وسھولة  ادة الكف تقديم الخدمات بسرعة وبكفاءة باستخدام التكنولوجيا الملائمة محليا لزي

ا ذ . الحصول عليھ ون تنفي تطيع الموظف ث يس ة بحي ة داخلي ادئ توجيھي ي وضع مب وينبغ
قةالسياسات وا ا ومتس ة يعول عليھ د . لقوانين بطريق دون تھدي وينبغي تبسيط الإجراءات ب

ة ة العدال ازة أو نوعي ن الحي ات . أم يحية باللغ واد التوض ع للم ر واس ام بنش ي القي وينبغ
  * .بحقوقھم ومسؤولياتھمالمستخدمين المستخدمة، وإعلام 

  
ز تقاسم المع*  6-5 وانين لتعزي دول أن تضع سياسات وق ا من ينبغي لل ة وغيرھ لومات المكاني

المعلومات عن حقوق الحيازة، بحسب ما ھو مناسب، من أجل استخدامھا بفعالية من جانب 
ذة  الات المنف ة والوك دني واالدول ع الم ات والمجتم ن المجتمع ا م لية وغيرھ عوب الأص لش

لتقاسم وينبغي صياغة معايير وطنية . والقطاع الخاص والدوائر الأكاديمية والجمھور العام
  * .استعمال المعلومات، مع مراعاة المعايير الإقليمية والدولية

  

                                                 
 .على أساس كل حالة بمفردھا عندما تستأنف المفاوضات" الدينية"ستتم مراجعة استخدام المصطلح   3
 .على وجه الخصوص 21إلى  17يرشد تفسير الأقسام  6القسم   4
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دعم المجموعات  *  6-6 دابير إضافية ل اذ ت ي اتخ دول والأطراف الأخرى أن تنظر ف ينبغي لل
ة  دمات الإداري ى الخ دعم الوصول إل ذا ال دون ھ تطيع ب ي لا تس ة الت عيفة أو المھمَّش الض

داب. والقضائية ذه الت انوني وينبغي لھ دعم الق ديم ال ثلا،(ير أن تشمل تق ة  م ة القانوني المعون
انونيين أو مساعدي المساحين، )الميسورة وفير خدمات المساعدين الق ، ويجوز أن تشمل ت

  * .والخدمات المتنقلة للوصول إلى المجتمعات النائية والشعوب الأصلية المتنقلة
  
لطات القضائية على  أن تتعھد بالرعاية الثقافة ينبغي أن تشجع الدول الوكالات المنفذة والس  6-7

ى معلومات وينبغي لھا أن تسعى ل. والسلوك الأخلاقي التي تستند إلى الخدمة  لحصول عل
ة ة منتظم ل مرتجع ن أج ز، م ات التركي اءات ومجموع لال الاستقص ن خ ثلاً م ك م ، وذل

اء  دمات والوف ديم الخ ين تق ايير وتحس اء بالمع اتالارتق دةوتل بالتوقع ات الجدي ة الحاج . بي
ام ائج بانتظ ن النت ايير الأداء وأن تعل ائية مع لطات القض الات والس ر الوك ي أن تنش . وينبغ

ة المستخدمون ومن الواجب أن يمتلك  ا ضمن الوكال ة لمعالجة الشكاوى إم الوسائل اللازم
تقلة أو ة مس ر مراجع ك عب ا، وذل ثلاً، أو خارجھ ة م ة إداري ذة، من خلال مراجع من  المنف

  * .خلال أمين للمظالم على سبيل المثال
  
ع  *  6-8 ازة بوض ة بالحي دمات المتعلق لة بالخ ة الص ة الوثيق ات المھني وم الجمعي ي أن تق ينبغ

ل أطراف . مستويات مرتفعة من السلوك الأخلاقي ونشرھا ومراقبة تنفيذھا وينبغي أن تمتث
وأن تخضع للإجراءات التأديبية في  القطاعين العام والخاص بالمعايير الأخلاقية المنطبقة،

ا ة . حالات انتھاكھ دول وجود بيئ ل ال ة، ينبغي أن تكف ات قائم ك الجمعي ا لا تكون تل وحيثم
    * .مفضية إلى إنشائھا

  
وق  *  6-9 ق بحق ينبغي أن تسعى الدول والجھات الفاعلة غير الحكومية إلى منع الفساد فيما يتعل

ذلك على وجه الخصوص من خلال التشاور والمشاركة، وينبغي أن تقوم الدول ب. الحيازة
اد . وسيادة القانون، والشفافية والمساءلة دابير لمكافحة الفس ذ ت د وتنف دول أن تعتم وينبغي لل

ة  لطة، ومعالج في للس تخدام التعس ن الاس د م وازين، والح وابط والم ق الض مل تطبي تش
وائح واضحة د ول اع قواع الح واتب ي لل. تضارب المص راء وينبغ ى إج نص عل دول أن ت

ة و ة إداري ذة/ مراجع الات المنف رارات الوك ائية لق ون . أو قض ل الموظف ي أن يتحم وينبغ
ه من إجراءات ون ب ا يقوم ازات بالمسؤولية عم إدارة الحي تغلون ب دھم . المش وينبغي تزوي

ة اتھم بفعالي نھم من الاضطلاع بواجب ي تمك دخل في. بالوسائل الت ايتھم من الت  وينبغي حم
  * .واجباتھم ومن تعرضھم للانتقام عندما يبُلغون عن أعمال الفساد
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  *الاعتراف القانوني بحقوق وواجبات الحيازة وتوزيعھا*  3الجزء 
  
راف  * ة الاعت ينصب ھذا الجزء على حوكمة حيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات من ناحي

ازة الشعوب الأصلية و وق حي انوني بحق ا من المالق ةجغيرھ ازة عرفي ع نظم حي ي تتب ، تمعات الت
ي الأراضي ومصايد  ازة ف وق الحي ي لحق ع الأول مية؛ والتوزي ر الرس ازة غي وق الحي ذلك بحق وك

  * .الأسماك والغابات التي يملكھا أو يسيطر عليھا القطاع العام
  
  *الضمانات*  - 7
  
ا عندما تعترف الدول بحقوق الحيازة في الأراضي ومصايد الأسماك  *  7-1 والغابات أو توزعھ

ازة  فينبغي لھا أن تضع، وفقا للقوانين الوطنية، ضمانات لتجنب انتھاك أو إنھاء حقوق الحي
القوانين اً ب ة حالي ر محمي ا غي وق المشروعة ولكنھ ك الحق ي ذل ا ف الآخرين، بم . الخاصة ب

ون  ذين يملك اء والضعفاء، ال إن الضمانات يجب أن تحمي النس ه الخصوص ف ى وج وعل
   * .قاً فرعية مثل حقوق الالتقاطحقو

  
انوني وتخصيص  *  7-2 الاعتراف الق ة ب ينبغي للدول أن تكفل أن تكون كل الإجراءات المتعلق

ومع القائمة بموجب القانون الوطني والدولي حقوق الحيازة وواجباتھا متماشية مع تعھداتھا 
  * .الدولية المنطبقةو الصكوك الإقليميةالطوعية إزاء  للالتزامات المراعاة الواجبة

  
ع  *  7-3 ا، أن تحدد أولاً جمي ازة أو توزيعھ وق الحي راف بحق زم الاعت دما تعت دول، عن ينبغي لل

جلة ر مس جلة أو غي ت مس واء كان وق، س ة وأصحاب الحق ازة القائم وق الحي ي . حق وينبغ
ازات الصغيرة  الشعوبإشراك  ة وأصحاب الحي ا من المجتمعات العرفي الأصلية وغيرھ

اء3ي شخص آخر قد يكون عرضة للتأثر في عمليات التشاور بما يتسق مع الفقرتين وأ  6-ب
رة . 8-9و ع الفق ق م ا يتس ة بم ى العدال اذا إل دول نف وفر ال ي أن ت   إذا 9-4وينبغ

  * .ما كان الناس يعتقدون أن حقوقھم في الحيازة غير معترف بھا
  
ن *  7-4 ازة المعترف ينبغي أن تضمن الدول تمتع النساء والرجال ب وق الحي وق في حق فس الحق

راف . بھا حديثا، وأن تظھر تلك الحقوق في السجلاتً  ال الاعت وينبغي إذا أمكن إجراء أعم
ة،  ة منھجي ا بطريق ة وتوزيعھ راد والأسر والمجتمعات المحلي القانوني بحقوق الحيازة للأف

ل  ن أج ة، م ات الوطني اً للأولوي ى أخرى وفق ة إل ن منطق دم م ع التق ة م ة فرص كامل إتاح
ازة وقھم في الحي انوني بحق راف الق ى الاعت ومن الواجب . للفقراء والضعفاء للحصول عل

ادة . توفير الدعم القانوني، ولاسيما للفقراء الضعفاء اً لزي وينبغي استعمال نھُج مناسبة محلي
ذه رائط ھ م خ ك رس ي ذل ا ف ة، بم ازة بصفة أولي وق الحي اء سجلات لحق د إنش فافية عن  الش

  * .الحقوق
  
م أو  *  7-5 ازة الخاصة بھ ينبغي أن تضمن الدول أن الأشخاص الذين تم الاعتراف بحقوق الحي

اتھم ذلك بواجب وقھم وك ة بحق ة الكامل ون المعرف دة يملك ازة جدي وق حي يھم حق عت عل . وزِّ
ع  ن التمت وا م ي يتمكن خاص لك ؤلاء الأش دعم لھ دول ال دم ال د الضرورة أن تق ي عن وينبغ

  * .في الحيازة وأداء واجباتھم بحقوقھم
  
لاء  *  7-6 ع الإخ ازة، أن تمن وق الحي انوني بحق راف الق ة صعوبة الاعت ي حال دول، ف ي لل ينبغ

دولي القسري الذي لا يتسق مع تعھداتھا  وطني وال انون ال اة القائمة بموجب الق ومع المراع
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ذه المالدولية الصكوك الإقليمية والطوعية إزاء  للالتزامات الواجبة ادئ ھ ا لمب ة، ووفق نطبق
  * .المبادئ التوجيھية 

  
  *الأراضي ومصايد الأسماك والغابات العامة*  - 8
  
ا، أن  *  8-1 ات أو تسيطر عليھ ينبغي للدول، إذا كانت تملك الأراضي ومصايد الأسماك والغاب

ة  داف الاجتماعي وء الأھ ي ض ا ف يطرة عليھ وارد والس ذه الم تخدام ھ ه اس دد أوج تح
ل أن تكون كل الإجراءات متماشية مع . دية والبيئية العامةوالاقتصا ا أن تكف ا أن عليھ كم
داتھا  دولي تعھ وطني وال انون ال ب الق ة بموج ةالقائم اة الواجب ع المراع ات وم  للالتزام

  * .الدولية المنطبقةو الصكوك الإقليميةالطوعية إزاء 
  
ت أو تسيطر عليھا، ينبغي أن تحترم وحينما تملك الدول الأراضي ومصايد الأسماك والغابا  8-2

ى ]. وحقوقھم[الحاليين ] أصحاب حقوق الحيازة المشروعة] [أصحاب حقوق الحيازة[ وعل
وطني[الدول أن  انون ال ا للق رم، وفق انوني] [تعترف وتحت راف الق وفر الاعت ى نحو ]ت ، عل

ازة  وق الحي ين، بحق ين الجنس روق ب راع للف زي وم ر تميي روعة[غي را] المش د للأف
ة ] [التي لديھا نظما للحيازة العرفية[والمجتمعات المحلية  بما في ذلك حقوق الحيازة العرفي

ر مشروعة المشروعة ي تعتب ا الت انون حالي ة بالق ا ليست محمي دول أن ]. ولكنھ ي لل وينبغ
وق  ات حق ى نطاق واسع فئ ر قواعد تنُشر عل ازة المشروعة[تحدد عب ر ] [الحي ي تعتب الت

  ].ترح في مناقشات الجلسة العامةنص مق] (مشروعة
  أو

ا يتمشى مع [ ينبغي للدول، حيثما كانت تملك أراض ومصايد أسماك وغابات أن تديرھا بم
  )مقترحة في مناقشات الجلسة العامة 2-8نسخة بديلة للفقرة ] (5-4الفقرة 

  
اك   8-3 دول، بملاحظة أن ھن ر من[ينبغي لل ات المت ]الكثي ة أراضي ومصايد أسماك وغاب ملك

با،  ك مناس ان ذل ك[وتدار بشكل جماعي، أن تعترف وتحمي، حيثما ك المشاعات ونظم ] تل
ع الأراضي ومصايد [الحوكمة الجماعية ذات الصلة  ات توزي تم في عملي ا ي ك م بما في ذل

فقرة جديدة تم اقتراحھا ومناقشاتھا في الجلسة .] (الأسماك والغابات المملوكة بشكل عام
  ].العامة

  
ينبغي للدول أن تسعى إلى وضع معلومات حيازة محدَّثة عن الأراضي ومصايد الأسماك  *  8-4

ال وائم جرد ميسورة المن . والغابات التي تملكھا أو تسيطر عليھا من خلال إنشاء وحفظ ق
وق  ذلك أي حق ن الإدارة وك ؤولة ع الات المس وائم الوك ذه الق جل ھ ي أن تس ازة وينبغ حي

ة والقطاع الخاص ليةصالأشعوب بالخاصة مشروعة  ا من المجتمعات العرفي . أو غيرھ
ع  جّل م ة تس ة العام ازة الخاضعة للملكي وق الحي ن أن تضمن أن حق دول إذا أمك وينبغي لل

ازة  وق الحي اع حق ة والقط ات العرفي ن المجتمع ا م لية أو غيرھ عوب الأص ة بالش الخاص
  * .في نظام تسجيل واحد أو الربط بينھما في إطار مشتركالخاص 

  
ينبغي للدول أن تحدد ما ھي الأراضي ومصايد الأسماك والغابات التي تملكھا أو تسيطر  *  8-5

ي ينبغي أن تخُصص  ا الت تخدمھا، وأيھ ام ويس ا القطاع الع تفظ بھ ي يجب أن يح ا الت عليھ
  *.لاستعمال الآخرين وفي ظل أية شروط

  
تعمال وم *  8-6 ي اس ات تغط ر سياس ع وتنش دول أن تض ي لل ايد ينبغ ي ومص ة الأراض راقب

ات  ى وضع سياس عى إل ي أن تس ام، وينبغ اع الع ا القط تفظ بھ ي يح ات الت ماك والغاب الأس
ات  ماك والغاب ايد الأس ي ومص ن  الأراض ة ع افع الناتج التوزيع المنصف للمن نھض ب ت
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رك أي . المملوكة للدولة ازة الآخرين وأن يشُ وق حي ومن الواجب أن تراعي السياسات حق
د ي خص ق رة ش ع الفق قة م اورات المتس ة المش ي عملي أثر ف اء3ت ذه . 6-ب ي إدارة ھ وينبغ

  *. الموارد، وإجراء المعاملات المتعلقة بھا، بطرق شفافة وفعالة، تنفيذاً للسياسات العامة
  
ازة للآخرين، وتغطي،  *  8-7 وق الحي ع حق ينبغي للدول أن تضع وتنشر سياسات تغطي توزي

ويض المس اء، تف ب الاقتض ازةحس ة الحي ن حوكم ات . ؤوليات ع ون سياس ي أن تك وينبغ
ة ا والاقتصادية والبيئي ة منھ ع الأھداف الأوسع الاجتماعي ازة متسقة م  .توزيع حقوق الحي

وينبغي أن تحظى المجتمعات المحلية التي استخدمت الأراضي ومصايد الأسماك والغابات 
از وق الحي ع حق د توزي ب عن ار الواج دي بالاعتب كل تقلي ي . ةبش ب أن تراع ن الواج وم

السياسات حقوق حيازة الآخرين وأن يشُرك أي شخص قد يتأثر في المشاورات والمشاركة 
ازة . وعمليات اتخاذ القرارات وق الحي ع حق ؤدي توزي ل ألاّ ي وھذه السياسات ينبغي أن تكف

   * .إلى تھديد سُبل معيشة الناس بحرمانھم من تمتعھم المشروع بتلك الموارد
  
ى  *  8-8 دود إل تعمال المح ن الاس ة، م كال مختلف ازة بأش وق الحي ع حق لطة توزي دول س ك ال تمل

ة ة الكامل حاب . الملكي ازة وأص وق الحي اق حق ات بنط رف السياس ب أن تعت ن الواج وم
ى أساس . الحقوق ا عل وينبغي أن تنص السياسات على وسائل توزيع الحقوق، مثل توزيعھ

يھم . آخرالاستعمال التاريخي أو أي سبيل  وينبغي، عند الضرورة، أن يزود من وزعت عل
وينبغي أن تحدد الدول ما إن كانت . حقوق حيازة بالدعم بما يمكنھم من التمتع بتلك الحقوق

تحتفظ بأي شكل من أشكال السيطرة على الأراضي ومصايد الأسماك والغابات التي قامت 
   * .بتوزيعھا

  
حيازة وأن تفوِّض حوكمة الحيازة بطرق شفافة وتشاركية ينبغي أن توزع الدول حقوق ال *  8-9

ة  ع، وبخاص ة للجمي ھلة ومفھوم حة ومُس ون واض يطة تك راءات بس تعمال إج ع اس م
لية ات الأص اركين . المجتمع ع المش تخدمة لجمي ات المس ات باللغ وفير المعلوم ي ت وينبغ

ين الجنسين روق ب دول إذا . المحتملين، بما في ذلك عن طريق وسائل تراعي الف وينبغي لل
عة حديثاً مع حقوق الحيازة الأخرى في نظام  أمكن أن تضمن تسجيل حقوق الحيازة الموزَّ

وينبغي للدول وللجھات الفاعلة غير الحكومية أن  .تسجيل واحد أو ربطھا في إطار مشترك
  * .تواصل السعي إلى منع الفساد في توزيع حقوق الحيازة

  
ا[  8-10 ذة المسؤولة  ينبغي للدول، بقدر م الات المنف وارد، أن تضمن حصول الوك ه الم تسمح ب

على القدرات البشرية والمادية والمالية وغيرھا ] عن الأراضي ومصايد الأسماك والغابات
دعم . [من أشكال القدرات يھم بال ازة عل وق الحي وينبغي عند اللزوم تزويد من يتم توزيع حق

وقھم ع بحق ن التمت نھم م ودة]. (لتمكي رة  موج ي الفق ل ف ويض )]. 8-8بالفع ة تف ي حال وف
دريب  ى الت تم تفويضھا عل ي ي ة الت المسؤوليات عن حوكمة الحيازة ينبغي أن تحصل الجھ

  .وغيره من أشكال الدعم لتمكينھا من أداء ھذه المسؤوليات
  
ا *  8-11 ك أثرھ ي ذل ا ف ائج، بم ن نت ع م رامج التوزي ه ب فر عن ا تس دول م ب ال ي أن تراق  ينبغ

ر،الت دة الفق ن ح ف م ى التخفي ين وعل ين الجنس يلي ب داف  فض ى الأھ ا عل ذلك أثرھ وك
  * .الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وأن تطبق تدابير تصحيحية عند الاقتضاء

  
  حيازة عرفيةالمجتمعات التي تطبق نظم حيازة الشعوب الأصلية وغيرھا من   -9
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أن الأرض ومصايد الأسماك ينبغي أن تعترف الدولة والجھات الفاعل *  9-1 ة ب ر الحكومي ة غي
ية  ة وسياس ادية وبيئي ة واقتص ة وروحي ة وثقافي ة اجتماعي ى قيم وي عل ات تنط والغاب

  * .عرفيةلمجتمعات الشعوب الأصلية وغيرھا من المجتمعات التي تطبق نظم حيازة 
  
ازة لينبغي  *  9-2 ق نظم حي ي تطب ات الت ا من المجتمع ةعرلشعوب الأصلية وغيرھ ي و في الت

ة ة الذاتي ارس الحوكم اً   تم وفر حقوق دعم وت ات أن ت ماك والغاب ايد الأس للأراضي ومص
ام  ة أم وفير فرص عادل منصفة وآمنة ومستدامة في ھذه الموارد، مع إيلاء اھتمام خاص لت

ا ع أعضاء المجتمع رجالاً . النساء للوصول إليھ ة لجمي وينبغي النھوض بالمشاركة الفعال
با اءً وش ق بونس ي تتعل رارات الت ي الق ة أو نظم باً ف اتھم المحلي لال مؤسس ن خ ازتھم م حي

ة وينبغي في حالات الضرورة . التقليدية، بما في ذلك ما يتم في حالة نظم الحيازة الجماعي
رارات  ة في صنع الق ى المشاركة الكامل مساعدة المجتمعات على زيادة قدرة أعضائھا عل

  * .حيازةنظم الوحوكمة 
  
داتھا  *  9-3 ع تعھ ية م راءات متماش ل الإج ون ك دول أن تك ل ال ي أن تكف ب ينبغ ة بموج القائم

الصكوك الإقليمية الطوعية إزاء  للالتزامات ومع المراعاة الواجبةالقانون الوطني والدولي 
ا  ،وفي حالة الشعوب الأصلية. المنطبقةالدولية و داتھا والتزاماتھ اء بتعھ دول الوف ينبغي لل

ة ال اء، الطوعي ب الاقتض ا، حس ا فيھ ان بم وق الإنس رويج وإدراك حق ة وت ة بحماي معني
م (الالتزامات الناشئة عن اتفاقية منظمة العمل الدولية  ة بالشعوب الأصلية ) 169رق المتعلق

وق  م المتحدة بشأن حق وجي وإعلان الأم وع البيول والقبلية في البلدان المستقلة واتفاقية التن
  * .الشعوب الأصلية

  
ازة حيازة اللحقوق  القانونيين ينبغي أن توفر الدول الاعتراف والحماية[  9-4 ة الحي ونظم حوكم

بحسب [حيازة عرفية  وغيرھا من المجتمعات التي لديھا نظمالشعوب الأصلية التي تطبقھا 
م دولي ومع ، [ ]ما ھو ملائ وطني وال انون ال ة بموجب الق داتھا الحالي ا يتماشى مع تعھ بم
اة ال ا المراع ة لالتزاماتھ ة[واجب اء ] الطوعي ان والوف وق الإنس ة حق احترام وحماي ة ب المعني

وينبغي أن يغطي الاعتراف .] بحقوق الإنسان بموجب الصكوك الإقليمية والدولية المنطبقة
ا لية وغيرھ عوب الأص روعة ًللش ازة المش وق الحي انوني بحق ة  الق ات العرفي ن المجتمع م

ى الأراضي ومصايد الأسماك والغ ك المجتمعات عل وك لتل ا ھو ممل ا في ذلك م ات، بم اب
بيل الحصر راف أ[ .س ةيوينبغي الاعت ات المختلف ين المجتمع ا ب م فيم و متقاس ا ھ .] ضا بم

وينبغي أن يسُهََّ◌ل الاطلاع على المعلومات المتعلقة بھذا الاعتراف وأن يتم ذلك من خلال 
ة[ لام ملائم ائط إع ات ] وس ي المطبوع عارات ف ي إش ن وف ا م مية وغيرھ ة الرس الحكومي

عوب  ك الش ي ذل ا ف ع، بم ا الجمي ن أن يفھمھ ي يمك تخدمة الت ات المس ات باللغ المطبوع
لية ا . [الأص لافھم وتمنحھ لية لأراضي أس عوب الأص ازة الش دول وتصون حي رم ال وتحت

انونيين ة الق راف والحماي ى إخلاء الشعوب  .الاعت دام عل ع عن الإق دول أن تمتن وينبغي لل
  )مقترحة من مجموعة أصدقاء الرئيس.] (صلية قسريا من أراضي أسلافھمالأ

  
ة  *  9-5 نظم ينبغي للدول أن  تنظر في مواءمة أطرھا السياساتية والقانونية والتنظيمي لتعترف ب

اتحيازة الشعوب الأصلية  ا من المجتمع ة الأخرى وغيرھ وإذا أدت الإصلاحات . العرفي
ى  ة إل تورية أو القانوني ع الدس ي لجمي رف فينبغ ع الع ھا م رأة وتعارض وق الم ز حق تعزي

  * .الأطراف أن تتعاون من أجل استيعاب ھذه التغيُّرات في نظُم الحيازة العرفية
  
ة  *  9-6 بان القيم ي الحس ذ ف ازة، أن تأخ وانين الحي ات وق ياغة سياس د ص دول، عن ي لل ينبغ

ات الاجتماعية والثقافية والروحية والاقتصادية والبيئية ل لأراضي ومصايد الأسماك والغاب
ةغيرھا من المجتمعات حيازات الشعوب الأصلية ونظم المملوكة بموجب  وينبغي . العرفي

يھم  يھم، بمن ف أثرة أو ممثل أن تتوفر المشاركة الكاملة والفعالة لجميع أفراد المجتمعات المت



)2011 تشرين الأول/أكتوبر 15- 10و تموز/يوليو 15-12( على المسودة الأولىالتعديلات الموحدة    22 
 

 

وانين ا ة بالأفراد الضعفاء والمھمشون، في سياق صياغة السياسات والق ازة نظم لمتعلق حي
  * .العرفيةمن المجتمعات الشعوب الأصلية وغيرھا 

  
ة  *  9-7 دول حماي ا من ينبغي لل ة المجتمعات الشعوب الأصلية وغيرھ ام آخرين العرفي من قي

دون إذن ات ب دول، . باستخدام ما يخصھا من الأراضي ومصايد الأسماك والغاب وينبغي لل
ا، أن تساع ع حيثما لا يعترض مجتمع م ازة وموق ق ونشر المعلومات عن حي ى توثي د عل

ع ا المجتم تعملھا ويسيطر عليھ ي يس ات الت وإذا كانت . الأراضي ومصايد الأسماك والغاب
لية و عوب الأص ازة الش وق حي ات حق ن المجتمع ا م ي غيرھ مياً فينبغ ة رس ة موثق العرفي

ات المتنافسةتسجيلھا مع حقوق الحيازة العامة والخاصة والمشاعية الأخرى لمنع ا  .لمطالب
*  

  
ل  الشعوب الأصلية بنية حسنة مع  مشاوراتينبغي أن تعقد الدول والأطراف الأخرى  *  9-8 قب

ة ت إطلاق أي مشروع  دابير تشريعية أو إداري ذ أي ت وارد أو قبل إقرار وتنفي ى الم ؤثر عل
ا وق فيھ ى وينبغي أن . التي تملك المجتمعات الحق ذه المشاريع عل وم ھ ال الت تق شاور الفع

بقة الشعوب الأصلية عبر مؤسساتھا التمثيلية  للحصول على مع والمجدي  ة حرة مس موافق
تنيرة ع  ، حسبومس دة الخاص بالشعوب الأصلية، وم م المتح ه إعلان الأم نص علي ا ي م

ة ل دول اھيم ك ف ومف ة لمواق اة الواجب ات . المراع يم عملي ي تنظ اورات وينبغ وصنع المش
دون تخو رارات ب ةالق ن الثق و م ي ج ري ف ف وأن تج اور  .ي ادئ التش ق مب ي تطبي وينبغ

رة ي الفق ا وردت ف اركة كم   والمش
  * .في حالات المجتمعات الأخرى المذكورة في ھذا القسم  6-باء 3

  
ى جنب  *  9-9 ا إل د الضرورة، جنب ة أن تسعى، عن ينبغي للدول والجھات الفاعلة غير الحكومي

ات ة للمجتمع ديم  مع المؤسسات الممثل ى تق أثرة، إل ع المجتمعات المت اون م أثرة وبالتع المت
ى ا مساعدة تقنية وقانونية اتإل أثرة  لمجتمع من أجل المشاركة في صياغة السياسات المت

 .والقوانين والمشاريع المتعلقة بالحيازة على نحو غير تمييزي ومراع للفروق بين الجنسين
*  

  
العرفية التي تتبعھا الشعوب الأصلية وغيرھا من نھُج لتعزز اينبغي للدول أن تحترم وأن  *  9-10

داتھا المجتمعات العرفية  ع تعھ ا يتماشى م ازة داخل المجتمعات بم في حل منازعات الحي
دولي  وطني وال ةالقائمة بموجب القانون ال اة الواجب ع المراع ة إزاء  للالتزامات وم الطوعي

ي وفي حالة  .المنطبقةالدولية و الصكوك الإقليمية ات الت الأراضي ومصايد الأسماك والغاب
ين  زاع ب ل الن ائل لح ياغة وس ز أو ص ي تعزي د ينبغ ع واح ن مجتم ر م تعملھا أكث يس

  * .المجتمعات
  
ق  *  9-11 ا يتعل اد في م ع ممارسة الفس ى من ة الأخرى إل ينبغي أن تسعى الدول والجھات الفاعل

نظم  ازةب ات حي ن المجتمع ا م لية وغيرھ عوب الأص اور العرف الش ق التش ن طري ة ع ي
  * .والمشاركة وبواسطة تمكين المجتمعات

  
 *الحيازة غير الرسمية*  -10
  

دول أن  *  10-1 ات، فينبغي لل إذا وجدت حيازة غير رسمية للأراضي  ومصايد الأسماك والغاب
ة  وطني وبطريق انون ال ة بموجب الق الحقوق الرسمية القائم ا بطرق تعترف ب تقر بوجودھ

الأمر ا رف ب يتعت اعي والاقتصادي والبيئ اه الاجتم زز الرف ع وتع دول أن . لواق ي لل وينبغ
وينبغي أن . تعمل على إنشاء سياسات وقوانين توفر الاعتراف لتلك الحيازات غير الرسمية

تكون عملية إنشاء تلك السياسات والقوانين تشاركية ومراعية للفروق بين الجنسين وتسعى 
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أثرينإلى توفير الدعم التقني والقان راد المت د . وني للمجتمعات المتأثرة والأف وينبغي بالتحدي
  * .أن تقر الدول بظھور حيازة غير رسمية نتيجة عمليات الھجرة واسعة النطاق

  
ع  *  10-2 مية م ر الرس ازة غي ة بالحي راءات المتعلق ل الإج ى ك ل أن تتماش دول أن تكف ي لل ينبغ

داتھا  دتعھ وطني وال انون ال ب الق ة بموج ةولي القائم اة الواجب ع المراع ات وم  للالتزام
، بما في ذلك وحسب الاقتضاء الحق في الدولية المنطبقةالإقليمية و إزاء الصكوك الطوعية
  * .ملائممسكن 

  
ذلك من خلال   10-3 ام ب حيثما توفر الدول الاعتراف القانوني بالحيازة غير الرسمية، فينبغي القي

جنسين، مع إيلاء الاعتبار على وجه الخصوص إلى عمليات تشاركية تراعي الفروق بين ال
تأجرين ى . المس ا إل ا خاص ولي اھتمام ك أن ت ون ذل ي غض دول ف ي لل زارعينوينبغ  الم

ة  ى . وصغار منتجي الأغذي ى تيسير سبل الوصول إل ات عل ذه العملي وينبغي أن تعمل ھ
د. خدمات القوننة وتقليل التكاليف وفير ال انوني وينبغي للدول أن تسعى إلى ت ي والق عم التقن

   * .للمجتمعات والمشاركين
  

تج عن  *  10-4 ي تن ر الرسمية الت ازة غي ينبغي للدول أن تتخذ كل التدابير المناسبة للحد من الحي
ال  ر استخدامات الأراضي وأعم د بشأن تغيي المتطلبات القانونية والإدارية المفرطة التعقي

ي الأراضي وير ف ون متطل. التط ي أن تك يطة وينبغ وير واضحة وبس ات التط ات وعملي ب
   * .وسھلة التكلفة لتقليل عبء الامتثال

  
فافية  *  10-5 ادة الش لال زي ن خ ة م اد، وخاص ة الفس ع ممارس ى من دول إل عى ال ي أن تس ينبغ

   * .وإخضاع صانعي القرارات للمساءلة وضمان سرعة إصدار الأحكام النزيھة
  

انو  10-6 راف الق وفير الاعت ذر ت د تع ع وعن دول أن تمن ى ال إن عل مية ف ر الرس ازة غي ني بالحي
ومع القائمة بموجب القانون الوطني والدولي عمليات الإجلاء القسري التي تنتھك التعھدات 

ةالطوعية إزاء  للالتزامات المراعاة الواجبة قة و الصكوك الإقليمي ة والمتس ة المنطبق الدولي
  * .16مع الأحكام الوثيقة الصلة بموجب القسم 
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  *نقل حقوق وواجبات الحيازة والتغييرات الأخرى*  4الجزء 
  

ل    ة نق ات في حال ينصّب ھذا الجزء على حوكمة حيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغاب
ة  ر طوعي ة وغي الحقوق القائمة وما يصاحبھا من واجبات أو إعادة توزيعھا من خلال طرق طوعي

ديل، أو  عن طريق الأسواق والاستثمارات والامتيازات ج التع وتجميع الأراضي وغير ذلك من نھُ
  .إعادة الحقوق، أو الإصلاحات عن طريق إعادة التوزيع، أو المصادرة

  
  *الأسواق*  - 11
  

دول  11-1 رف ال ي أن تعت اء،ينبغ ب الاقتض فافة،  ، حس ة والش ار النزيھ ع والإيج واق البي بأس
رھا،  ابوتيس يلة  اعتبارھ لوس ة  لنق تخدام وملكي وق اس ماك حق ايد الأس ي ومص الأراض
ات ازة .والغاب وق الحي واق لحق غيل أس الات تش ي ح ل  ،وف ل أن ك دول أن تكف ى ال إن عل ف

ع دولي التعھدات  الإجراءات تتماشى م وطني وال انون ال ة بموجب الق اة القائم ومع المراع
ةالطوعية إزاء  للالتزامات الواجبة ةو الصكوك الإقليمي ة المنطبق ل وينبغي أن   .الدولي تمتث

ة الخاصة  ات للتشريعات الوطني معاملات حقوق حيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغاب
  * .باستخدام الأراضي وألا تعوق الأھداف الإنمائية الرئيسية

  
ز  المشاركة في شروط  للأسواق  ]والشفاف[ينبغي للدول أن تيسر التشغيل الكفوء [  11-2 لتعزي

ل المفيدة المشتركة لحقوق الحيازة التي تحد من النزاع عمليات النق متساوية والفرص لأجل
تدام  تخدام المس وافز للاس ق الح تقرار، وأن تخل دم الاس ماك وع ايد الأس ي ومص للأراض

ات  راءوالغاب اركة الفق دعيم مش رص الاقتصادية، وت يع الف ة، وتوس ى . ولصون البيئ وعل
ع ة والش ات المحلي ة المجتمع مانات لحماي وفر الض دول أن ت ات ال لية والمجموع وب الأص

ةتحد من الضعيفة وأن  ر المرغوب ار غي ة أمور، عن المضاربات الآث ، الناتجة، من جمل
ى الأراضي وتركيز ة عل اكالمفرط ا وانتھ ة ھ ازة العرفي كال الحي واع  أش تغلال الأن واس

ة لة . المحلي ك المتص ر تل يم غي أن القِ رى ب راف الأخ دول والأط رف ال ي أن تعت وينبغ
 بصورة جيدة في الأسواقدائماً ، مثل القيِم الاجتماعية والثقافية والبيئية، لا تتحقق بالأسواق

ة ر المنظم دولوينبغي أن . غي ن خلال سياسات  تحمي ال ات م المصالح الأوسع للمجتمع
نظمّ اني الم يط المك ل الضرائب والتخط ائل مث لال وس ن خ وانين وم ه ( ].وق نص اقترحت

  )مجموعة أصدقاء الرئيس
  

الات تضع الدولينبغي أن  *  11-3 وانين ووك اءة  ونظم سياسات وق فافية وكف ة لضمان ش تنظيمي
ات  ع الممارس وق ومن ى الس ول إل ة للوص ر تمييزي ة غي وفير إمكاني وق وت ات الس عملي

ة ط . المناھضة للمنافس دول أن تبس ي لل يطوينبغ ادي تثب ة لتف راءات الإداري اركة  الإج مش
  * .في السوقالفقراء والضعفاء 

  
رى  *  11-4 راف الأخ دول والأط ي أن تضمن ال فافية ينبغ وق ش املات الس ن مع ات ع المعلوم

وينبغي أن  . على أوسع نطاق، رھناً بقيود السريةونشرھا والمعلومات عن القيِم في السوق 
ار معاكسة أو  ى آث ذه المعلومات وأن تتخذ الإجراءات إذا أدّت الأسواق إل تراقب الدول ھ

   * .في السوق والعادلة لمشاركة الواسعةإلى تثبيط ا
  

ة،  *  11-5 ة وموثوق جيل ملائم م تس دول نظ ع ال ي أن تض يينبغ جلات الأراض ل س وفرّ مث ، ت
ادة أمن  ازة من أجل زي ة بالحي ات المتعلق وق والواجب المعلومات الميسورة المنال عن الحق

   * .تالحيازة، وتقليل التكاليف والمخاطر التي تنطوي عليھا المعاملا
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وق  *  11-6 ة الحق دول أن تضع ضمانات لحماي ي لل روعة ينبغ لأزواج المش ازة ل ة بالحي المتعلق
ل وأفراد الأسر  ازة في نظم التسجيل مث وق الحي وغيرھم غير المذكورين بين أصحاب حق

  * .سجلات الأراضي
  

ات الفاع *  11-7 دول والجھ د بالمستويات الأخلالينبغي لل ة أن تتقي ر الحكومي ةة غي ة المنطبق . قي
ع  تويات في عمل الأسواق من أجل من وينبغي لھا أن تضع وتنشر وتراقب تنفيذ تلك المس

   * .ممارسة الفساد، وخاصة من خلال الإفصاح العلني
  

وطني والاستقرار  صغار وينبغي للدول، نظرا إلى أھمية  11-8 المنتجين بالنسبة للأمن الغذائي ال
م بتيسير عمل السوق في معاملات الحيازة، فإنھا تحمي وما تقالاجتماعي، أن تكفل أنھا عند

  * .المنتجين صغار حقوق ملكية
  

  *الاستثمارات والامتيازات*  - 12
  

ة  *  12-1 تثمارات العام أن الاس رف ب ة أن تعت ر الحكومي ة غي ات الفاعل دول والجھ ي لل ينبغ
ذائي ن الغ ين الأم رورية لتحس ؤولة ض ة المس ة ال. والخاص ازات إن الحوكم ؤولة لحي مس

ام  ى القي ازات عل وق الحي حاب حق جع أص ات تش ماك والغاب ايد الأس ي ومص الأراض
در دخول  تدام وي باستثمارات مسؤولة في ھذه الموارد، مما يزيد من الإنتاج الزراعي المس

ى ايد . أعل ي ومص ي الأراض ؤولة ف تثمارات المس دعم الاس زز وت دول أن تع ي لل وينبغ
ا الأسماك والغابات الت ة أوسع نطاق ة واقتصادية وبيئي في مجموعة ي تدعم أھدافا اجتماعي

ل أن تكون كل الإجراءات متماشية مع  .متنوعة من النظم الزراعية دول أن تكف وينبغي لل
داتھا  دولي تعھ وطني وال انون ال ب الق ة بموج ةالقائم اة الواجب ع المراع ات وم  للالتزام

  * .المنطبقة الدوليةو الصكوك الإقليميةالطوعية إزاء 
  

ن صغار ا *  12-2 ين م ى أن المنتج النظر إل الكينوب ون  لم ة يقوم دان النامي ي البل اتھم ف ومنظم
ذائي بحصة كبيرة من الاستثمارات الزراعية أنه في الأمن الغ ه ش ، وھو ما يساھم بشكل ل

تثمارات صغ دعم اس دول أن ت ه ينبغي لل ة، فإن ة البيئي ر والمرون ار والتغذية والحد من الفق
  * .المالكين علاوة على الاستثمارات العامة والخاصة المراعية لصغار المالكين

  
ي  *  12-3 تثمارات ف ن الاس ة ع ازة الناتج وق الحي ي حق املات ف كال المع ع أش ذ جمي ي تنفي ينبغ

ة ذات الصلة  الأراضي ومصايد الأسماك والغابات بشفافية وفقاً للسياسات الوطنية القطاعي
ي تركز وتماشياً مع أھد ة البشرية المستدامة الت اعي والاقتصادي والتنمي و الاجتم اف النم

   * .على صغار المالكين
  

زاع  *  12-4 ينبغي للاستثمارات المسؤولة ألا تتسبب في حدوث أي أذى وأن توفر الحماية من انت
حقوق أصحاب حقوق الحيازات المشروعة ومن الأضرار البيئية، وينبغي أن تحترم حقوق 

وينبغي تفعيل تلك الاستثمارات في شراكة مع المستويات الحكومية الوثيقة الصلة  .سانالإن
وقھم  رم حق ا يحت ين بم وأصحاب حقوق حيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات المحلي

ا] وينبغي كذلك[ *.في الحيازات المشروعة دّ من : أن تساھم في تحقيق أھداف من بينھ الح
ذائي  تدام للأراضي ومصايد الأسماك واالفقر والأمن الغ ات؛  ودعم والاستخدام المس لغاب
ة والمساھمة في التنمية الريفية ،المجتمعات المحلية ة المحلي اج الأغذي نظم إنت ، والنھوض ب

ق ]وضمانھا[ ة والاقتصادية وخل ة الاجتماعي ز التنمي بل ، وتعزي ع سُ ة وتنوي فرص العمال
د والشعب،عيشال د للبل وفير الفوائ راء والمستضعفين،  ، وت ك الفق ا في ذل ك [بم وينبغي لتل

ة الرئيسية ] [الوطنية] [للقوانين[أن تمتثل ] الاستثمارات ة[ولمعايير العمل الدولي ] المنطبق
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ة ة المنطبق ل الدولي ة العم ايير منظم ة.] [ولمع ل الدولي ة العم ايير منظم م نص (  ]ولمع ت
  )اقتراحه في مناقشات الجلسة العامة

  
دول ينب[  12-5 بان[غي لل ي الحس ذ ف ع] [الأخ وق الإنسان وسبل ] أن تمن دد حق ي تھ المخاطر الت

ات واسعة النطاق من  ة بسبب العملي ذائي والبيئ ى[كسب العيش والأمن الغ  الاستحواذ عل
أجير ازات والت املات] [الأراضي والامتي ي ] المع ل الأراضي الت ى تحوي ؤدي إل ي ت الت
ر والأ ات والأس تخدمھا المجتمع ين تس راد المحلي ى [ف ةإل طة تجاري رض، ]. أنش ذا الغ ولھ

ة بفعل [ينبغي للدول توفير ضمانات إضافية،  من قبيل الحد من حجم حقوق الحيازة المنقول
ا (الشراء أو الامتيازات او التأجير  عبر فرض سقوف على صفقات الأراضي المسموح بھ

ثلاً  ل) م راح نق وفير ضمانات إضافية في حال اقت ر ت د عن حجم  أو عب ازة تزي وق حي حق
ة  ]يمكن[ أو] ينبغي[و.] )من قبيل استشارات برلمانية(محدد  للدول أن تشجع إنتاجات بديل

أجير واسعة . [ونماذج استثمار لعمليات الشراء التامة للأراضي ات الت ازات وعملي والامتي
  )تم اقتراحه في مناقشات الجلسة العامةنص (.] النطاق

  
ومجتمعاتھا، ينبغي للدول ضمان أن تتماشى الإجراءات مع  شعوب الأصليةوفي حالة ال *  12-6

دات ات  التعھ ة للالتزام اة الواجب ع المراع دولي وم وطني وال انون ال ب الق ة بموج القائم
بما فيھا، حسب الاقتضاء، الالتزامات  وك الإقليمية والدولية المنطبقة،إزاء الصكالطوعية 

ة في ) 169رقم (ل الدولية الناشئة عن اتفاقية منظمة العم المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلي
وق الشعوب الأصلية م المتحدة بشأن حق  تجري وينبغي أن . البلدان المستقلة وإعلان الأم

رى  راف الأخ دول والأط اوراتال ع  تش نة م ة حس عوببني لاق أي  الش ل إط لية قب الأص
ك المجتمع يؤثر استثمار مشروع اعلى الموارد التي تمل وق فيھ تند وينبغي أن . ات الحق تس

رة أفراد ھذه المشاريع إلى تشاور فعّال ومجدٍ مع  -9الشعوب الأصلية كما ھو مبين في الفق
ات . 8 اورات ومفاوض ام بمش تراط القي ب اش ن الواج ة وم ة ومجدي رة وفعّال طة وح نش

  * .بشأن الاستثمارات والامتيازات التي تستخدم موارد مجتمعات أخرىومستنيرة 
  

ن خلال   12-7 دد م دول أن تح ات ينبغي لل اور عملي ة تش ة ومجدي اركة نشطة وحرة وفعّال ومش
تنيرة  تثمارات ومس رويج الاس ا ت ي ظلھ ي ينبغي ف أثرة الشروط الت ل الأطراف المت ع ك م

وانين ] والامتيازات[ تثمارات [المسؤولة، ثم أن تضع وتنشر سياسات وق ى الاس تشجّع عل
ازات[ ؤو] والامتي تخدام  ]لةالمس ذائي والاس ن الغ ز الأم ان وتعزي وق الإنس رام حق واحت

ة تدام للبيئ ى [. المس ات عل وانين موافق ي أن تقتضي الق ازاتا[وينبغ تثمارات و] لامتي الاس
اتھم تثمرين وواجب بة للمس وق المكتس وينبغي أن يكون من الممكن [ ].تحدد بوضوح الحق

ون ا ات وأن تك ي الاتفاق اً ف ر دوري ادة النظ ةإع حة وقابل زاءات واض اذ لج ص (] .للإنف ن
  )اقترحته المجموعة المواضيعية الثالثة

  
تثمارات   12-8 ازات[ينبغي أن تضمن الدول أن تكون اقتراحات الاس ى ] والامتي التي تنطوي عل

ازة خاضعة  ة [ أو] لمفاوضات[امتلاك حقوق الحي ة ومجدي مشاورات نشطة وحرة وفعّال
ذي ي[مع ] ومستنيرة أثرون أولئك ال ا في  الرجال والنساء[ أو ]ت ات، بم والأسر والمجتمع

د [، ذلك الشعوب الأصلية، التي يمكن أن تتأثر بذلك انونيين عن وذلك بدعم من أخصائيين ق
ه  .]الاقتضاء ا تمتلك راد والأسر والمجتمعات بم دني إعلام الأف ع الم دول والمجتم وعلى ال

اوض[طوير قدرتھا في ھذا الأطراف من حقوق حيازة ومساعدتھا في ت  ]التشاور[ أو ]التف
  )نص اقترحته المجموعة المواضيعية الثالثة( .والتنفيذ وتوفير مساعدة مھنية لھا

  
ة   12-9 ازات العرفي ا الحي ا فيھ ينبغي أن تضمن الدول تحديد حقوق ومطالبات الحيازة القائمة، بم

مية، ر الرس   وغي
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ة في إطار التحرّيات والبحوث والتحليلات الج ارية في المناطق التي يجري النظر في إقام
ر] وامتيازات[استثمارات  وينبغي . تنطوي على امتلاك حقوق الحيازة فيھا على نطاق كبي

تنيرأن تجري ھذه العملية بالتشاور  ال والمجدي والمس ع المجتمعات  النشط والحر والفعّ م
  .المحلية وأصحاب حقوق الحيازة

  
ثمرون إشراك وإعلام جميع الأشخاص المعنيين في المفاوضات أن ينبغي أن يضمن المست  12-10

ع ة للجمي ة ومفھوم ات موثق ون الاتفاق ر . تك اوض غي ة التف ون عملي ب أن تك ن الواج وم
ين الجنسين ازة . متحيزة ومراعية للفروق ب وق الحي رام حق رار واحت تثمرين إق ى المس وعل

ا يجب ألا انون، كم يادة الق رون وس ا الآخ ي يمتلكھ ن الت دام الأم واھر انع ي ظ ھموا ف  يس
  .الغذائي والتدھور البيئي

  
ينبغي أن يضطلع المھنيون في سياق تقديم الخدمات إلى الدولة والمستثمرين بتحقيق العناية   12-11

د  اً بالتحدي ك مطلوب ان ذل ا إن ك الواجبة قدر الإمكان عند عرض خدماتھم، بغض النظر عمّ
  .أم لا

  
لدول سبلاً تتسم بحسن التوقيت، وقلة التكاليف، والفعالية لتسوية النزاعات ينبغي أن توفر ا  12-12

  ].والامتيازات[بغرض إنفاذ الشروط والتعھدات التعاقدية لأطراف اتفاقات الاستثمارات 
  

ينبغي أن تساھم الدول والمجتمع المدني في المراقبة الفعّالة للتنفيذ وآثار الاتفاق التي   12-13
ويجب أن تتخذ الدول الإجراءات . لاك حقوق الحيازة على نطاق كبيرتنطوي على امت

  .التصحيحية عند اللزوم لإنفاذ الاتفاقات وحماية حقوق الحيازة
  

ق   12-14 ا يتعل ودة فيم ھادات الج ة لش تقلة وطوعي ط مس تحداث خط روج اس دول أن ت ي لل ينبغ
تثمارات  اً للاس ة دولي ازات[بالممارسات المقبول ي ا] والامتي ماك ف لأراضي ومصايد الأس

  .والغابات
  

  *تجميع الأراضي ونھُج التعديل الأخرى*  - 13
  

ا  *  13-1 ع الأراضي ومبادلتھ ر ذلك من أيجوز للدول أن تنظر، حسب الاقتضاء، في تجمي وغي
ى الطوعية لنھُج ال الكين والمستخدمين عل ازات لمساعدة الم ع الأراضي أو الحي ديل قطَِ تع

تخدام ازاتھم تحسين شكل واس م أو حي ذائيقطعھ ز الأمن الغ ك من أجل تعزي ي ذل ا ف  ، بم
ل أن تكون كل الإجراءات متماشية . التنمية الريفية على نحو مستدامو وعلى الدول أن تكف

داتھا  ع تعھ ات م ة للالتزام اة الواجب ع المراع دولي وم وطني وال انون ال ة بموجب الق القائم
ة الطوعية إزاء  ةالدوو الصكوك الإقليمي ة المنطبق ، وأن تضمن أن حال المشاركين ھو لي

ط ق الخط ل تطبي ه قب ان علي ا ك ل م ل مث ى الأق يق . عل نھُج لتنس ذه ال تخدام ھ ي اس وينبغ
  * .ومشروعة تفضيلات المالكين والمستخدمين المتعددين في عملية تعديل منفردة

  
ع  في إنشاء مصارف للأراضي كجزء ، عند الاقتضاء،وللدول أن تنظر *  13-2 رامج تجمي من ب

ا  الأراضي وذلك للحصول على قطَِع الأرض والاحتفاظ بھا مؤقتاً حتى يحين وقت توزيعھ
  * .على المستفيدين

  
ر *  13-3 دول أن تنظ اء،لل د الاقتض ي  ، عن جيعف ھيل وتش ارف  تس ي ومص ع الأراض تجمي

ة  ة البيئي اريع الحماي ي مش ي ف ةالأراض ة التحتي ول  والبني ھيل الحص ل تس ن أج ى م عل
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زارعين وصغار  الأراضي الخاصة لأغراض ھذه المشاريع العامة وتعويض المالكين والم
 * .المتأثرين بأراضٍ تسمح لھم بمواصلة الإنتاج بل وزيادته منتجي المواد الغذائية

 
ادة  *  13-4 ى زي رة عل ى قطع كثي لاكّ إل ات أسر صغار الم زارع وغاب ت م دما ينطوي تفتي عن

ع الأراضي  تكاليف الإنتاج يجوز دول أن تنظر في تجمي ومصارف الأراضي لتحسين لل
وينبغي للدول أن تمتنع عن استعمال تجميع الأراضي . ھذه المزارع والغابات) شكل(ھيكل 

اج مشاريع . إذا كان التفتيت يتيح مزايا مثل تقليل المخاطر أو تنويع المحاصيل وينبغي إدم
جديد نظم تجميع الأراضي من أجل إعادة ھيكلة المزارع في برامج دعم المزارعين، مثل ت

ع الأراضي من خلال . الري والطرق المحلية تثمار تجمي ة اس دابير لحماي وينبغي وضع ت
  * .فرض قيود على تقسيم القطع المجمّعة في المستقبل

  
ددة *  13-5 ة المح ات المحلي ة للمتطلب ديل الملائم نھُج التع تراتيجيات ل دول اس . ينبغي أن تضع ال

ون  ي أن تك تراتيجيات ينبغ ذه الاس ي وھ اً وأن تراع اديا وبيئي اً واقتص تدامة اجتماعي مس
ين ين الجنس روق ب ديل؛ . الف ج التع داف نھُ ادئ وأھ تراتيجيات مب دد الاس ي أن تح وينبغ

تفيدين؛  ات والمس اص ومنظم اع الخ ام والقط اع الع ي القط ارف ف درات والمع اء الق وبن
ةالمزارعين وصغار المنتجين، وصيادي الأسماك ومستخدمي الغابات وا دوائر الأكاديمي . ل

ادة تنظيم  اليف من أجل إع ة التك وانين إجراءات واضحة تحقق فعالي وينبغي أن تنشئ الق
  * .أو الحيازات واستعمالاتھا قطِع الأراضي

  
ديل*  13-6 ج التع وينبغي . ينبغي للدول أن تنشئ ضمانات ملائمة في المشاريع التي تستعمل نھُ

أي ال ب رد الاتص   ف
عب ع أو ش ات  أو مجتم ة باللغ ات الكافي ده بالمعلوم روع وتزوي أي مش أثر ب رجّح أن يت ي

تخدمة انوني. المس ي والق دعم التقن وفير ال ب ت ن الواج اركية . وم ج تش ق نھُ ي تطبي وينبغ
وق الشعوب الأصلية تراعي الفروق بين الجنسين وينبغي وضع . وتأخذ في الحسبان حق

ائي ضمانات بيئية تمنع أو تقلل تدھور وضياع التنوع ي تعزز  الأحي رات الت أة التغيي ومكاف
   *. الإدارة الجديدة للأراضي وأفضل الممارسات والاستصلاح

  
  *إعادة الحقوق*  - 14
  

ة ، حسب الاقتضاءتنظرينبغي للدول أن  *  14-1 ة في ، ووفق سياقاتھا الوطني ادة إتاحة إمكاني إع
وق  ة ضياع حق ازة الأراضي  ومصايدمشروعة لالحقوق في حال ات حي . الأسماك والغاب

انون وعلى الدول أن تكفل أن تكون كل الإجراءات متماشية مع تعھداتھا  القائمة بموجب الق
ات ة للالتزام اة الواجب ع المراع دولي وم وطني وال ة إزاء  ال ة الطوعي كوك الإقليمي الص

 * .الدولية المنطبقةو
 

لية إلى المتضررين من فقدھا أو وينبغي كلما أمكن إعادة قطع الأرض أو الحيازات الأص *  14-2
دول أن . لورثتھم ازة الأصلية فينبغي لل ة الأرض أو الحي م يكن من الممكن رد قطع وإذا ل

مان  ع ض ة، م ازات بديل ع أرض أو حي دي أو قط كل نق ي ش اً ف اً كافي اً فوري دم تعويض تق
ة للشعوب . [المعاملة العادلة لكل المتضررين ازة مملوك وق حي  الأصليةوفي حالة أخذ حق

ر بل جب ي س ون للأشخاص المتضررين الحق ف دون وجه حق، يك ن أن ) تعويض( ب يمك
ادل والمنصف والمتساوي  ك، التعويض الع تحالة ذل ي حال اس وق، أو ف ادة الحق تشمل إع
ا أو يستخدمونھا  ا أو يعيشون فيھ دياً يمتلكونھ انوا تقلي ي ك وارد الت للأراضي والأقاليم والم

ذ ودرت أو أخُ ي ص تخدمتوالت ت أو اس    ت أو احتل
تنيرة بقة والحرة والمس وينبغي أن تكون التعويضات . أو تضررت من دون موافقتھم المس
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م  ة والحج ث النوعي ن حي لوبة م ك المس ة لتل وارد معادل اليم أو م كل أراضٍ أو أق ى ش عل
ر  ن الجب ر م وع آخ الي أو أي ن ويض م كل تع ى ش انوني أو عل ع الق ويض(والوض ) التع

وينبغي تطبيق مبادئ . إلا إذا وافقت الشعوب المعنية على غير ذلك بملء إرادتھاالمناسب، 
اتفي حال  6-باء 3التشاور والمشاركة الواردة في الفقرة  ع نظم  المجتمع ي تتب الأخرى الت

ة : ملحوظة(.] حيازة عرفية كان قد تم الإشارة إلى ھذه الفقرة بشكل غير صحيح في وثيق
و ى أ/ شھر يولي وز عل ا تم أنھاتنھ ق آراء بش ى تواف ة توصلت إل ين أن الجلسة العام . ب

ة  ام بمراجع رة إلى مجموعة التنسيق اللغوي للقي ذه الفق وعوضا عن ذلك، فقد أحيلت ھ
  )لھا، وقد استكملت ھذه المراجعة ويتعين مواصلة مناقشة الفقرة في الجلسة العامة

  
ي ا *  14-3 وانين تراع ات وق دول أن تضع سياس ي لل ات ينبغ وفرّ عملي ين وت ين الجنس روق ب لف

ى . شفاّفة واضحة لإعادة الحقوق وق عل ادة الحق وينبغي نشر المعلومات عن إجراءات إع
ا في . نطاق واسع باللغات المستخدمة ة، بم وينبغي تزويد أصحاب المطالبات بمساعدة كافي

ةالذلك من خلال  ة وشبه القانوني ةمساعدة القانوني ذه العملي نبغي أن تضمن وي. ، طوال ھ
ازات ترداد الحي ات اس ريعة لمطالب ة الس دول المعالج د . ال رورة تزوي د الض ي عن وينبغ

ازة وأداء  وقھم في الحي ع بحق أصحاب المطالبات الفائزين بخدمات الدعم لتمكينھم من التمت
  * .ومن الواجب الإعلان عن التقدم المحرز في التنفيذ على نطاق واسع. واجباتھم

  
  *حات عن طريق إعادة التوزيعالإصلا*  - 15
  

ادل  *  15-1 ع الحصول الواسع النطاق والع يمكن أن تسھل الإصلاحات عن طريق إعادة التوزي
املة ة الش ة الريفي ذا الصدد، يمكن . على الأراضي والتنمي دول أن تنظر، حسب وفي ھ لل

ة الاقتضاء ياقات الوطني ي الس ي ف ات طوعي، ف ة ووضع آلي ة تخصيص الأراضي العام
ة ي الخاص ادرة الأراض ن مص لاً ع واق، فض ى الأس ة عل   وقائم

  * .لأغراض عامة أو مصايد الأسماك أو الغابات  
  

ة، حيث [  15-2 ة وبيئي ع لأسباب اجتماعي ادة التوزي ق إع ويمكن النظر في الإصلاحات عن طري
ات ومستوى  ز الملكي ة من تركّ يكون ھناك تلازم، من ضمن أمور أخرى، بين درجة عالي

ي ع ر ف ن الفق فالٍ م ماك  الري ى الأراضي ومصايد الأس ذّر الحصول عل ى تع زى إل يعُ
  )نص تم اقتراحه في مناقشات الجلسة العامة( .]والغابات في السياقات الوطنية

  
ع أن تضمن أن الإصلاحات لا  *  15-3 ادة التوزي ينبغي للدول عندما تختار تطبيق إصلاحات إع

داتھا  ع تعھ ارض م ة بتتع ة القائم اة الواجب ع المراع دولي وم وطني وال انون ال ب الق موج
ة إزاء  للالتزامات ة والطوعي ةالصكوك الإقليمي ة المنطبق وينبغي أيضاً أن تراعي . الدولي

دول أن  .وأن تطبق وفقاً للقوانين والإجراءات الوطنية الإصلاحات سيادة القانون وينبغي لل
ا في ية ومستنيرة مشاورات نشطة وحرة وفعلية ومجد إجراءتيسّر  بشأن إعادة التوزيع، بم

ا يتم تطبيقھ ومن الواجب استحداث . ذلك موازنة احتياجات جميع الأطراف والنھُج التي س
دني  ع الم ات والمجتم ة والمجتمع ين الدول راكة ب ات ش ات علاق اص ومنظم اع الخ والقط

ات تخدمي الغاب يادين ومس ة  والص واد الغذائي ي الم غار منتج زارعين وص ركاء  الم والش
رين ن . الآخ ة م رى المتوقعّ اھمات الأخ ة أو المس اھمات المالي ون المس ي أن تك وينبغ

ا وينبغي أن . المستفيدين معقولة وألاّ تتركھم في مواجھة أعباء ديون يصعب السيطرة عليھ
ة  دفوعات معادل ى م وارد عل ي الم ازة ف وق الحي ون عن حق ذين يتخل يحصل الأشخاص ال

  * .داعي لهبدون أي تأخير لا 
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داف   15-4 ا أن تحدد بوضوح أھ ع، ينبغي لھ ادة التوزي دول إجراء إصلاحات إع ار ال حين تخت
ين تفيدين المعني تثناة والمس د الأراضي . برامج الإصلاح والأراضي المس ا ينبغي تحدي كم

ى  اعية للحصول عل ك الس ا تل ا فيھ ر، بم ين بوضوح، كالأس تفيدين المعني تثناة والمس المس
دائق م ات ح اة والمجموع مية، والرع ر رس توطنات غي ي مس اطنين ف اء والق ة والنس نزلي

تغلال  ات الاس ي محمي املين ف لية والع ات الأص باب والمجموع اً والش ة تاريخي المحروم
ة واد الغذائي ي الم غار منتج رامج [. وص ياغتھا لب دى ص اً، ل ر أيض دول أن تنظ ن لل ويمك

ى وء إل ي اللج لاح، ف   الإص
اتية [ ة أدوات سياس ن كلف ع م تلالات ترف ة أي اخ ي وإزال ى للأراض قف أقص د س كتحدي

املات   أو.] المع
قف أقصى للأراضي[ د س وانين تحدي ى ق وء إل ات ( .]]اللج ي مناقش ه ف م اقتراح نص ت

  )الجلسة العامة
  

ع، من خلال   15-5 ادة التوزي ق إع وانين للإصلاح عن طري دول أن تضع سياسات وق ينبغي لل
اركية، ات تش   عملي

ن أ تدامة الإصلاحاتم ق اس ل تحقي وانين . ج ات والق دول أن تضمن أن السياس ي لل وينبغ
ى كسب  راد، عل ر أو الأف ات أو الأس ن المجتمع انوا م واء ك تفيدين، س اعد المس سوف تس

ي تشجع وينبغي . [معيشتھم من الموارد التي يحصلون عليھا ة السياسات الت دول مراجع لل
نص تم ( ].11بما يتسق مع القسم  حقوق الحيازةا من التركيز غير المنصف للملكية وغيرھ
  )اقتراحه في مناقشات الجلسة العامة

  
دعم  *  15-6 ل ال ع الأراضي ك ادة توزي رامج إصلاحات إع يح ب دول أن تت ي أن تضمن ال ينبغ

ى المحاصيل، المطلوب للمستفيدين، مثل الحصول على الائتمانات  أمين عل ومدخلات والت
ة ى الأسواقالإنتاج والوصول إل ة في المساحات الريفي زارع؛ والمساعدة الفني ة الم ؛ وتنمي

ى الأرض. والمسكن تفيدين عل ل المس دعم مع تنقّ ديم خدمات ال وينبغي . وينبغي تنسيق تق
ة  دعم، الأراضيلإصلاحات مُسبقاً تحديد التكاليف الكامل اليف خدمات ال ك تك ا في ذل ، بم

  * .وإدراجھا في الميزانيات ذات الصلة
  

فافة وتشاركية *  15-7  ينبغي للدول أن تنفذ إصلاحات إعادة التوزيع من خلال نھُج وإجراءات ش
ة وتعويض  ، المتضررة جميع الأطراف يحظى وينبغي أن. وقابلة للقياس بإجراءات ملائم

م  ام  القس ة وأحك وانين الوطني اً للق ادل وفق راف . 16ع ع الأط ل جمي ي أن يحص وينبغ
ي ا ف ك  المتضررة، بم ة والواضحة عن ذل ات الكامل ى المعلوم المجموعات الضعيفة، عل

د ة لكلا الجنسين بالتحدي تم . الإصلاحات، بما في ذلك من خلال رسائل موجّھ وينبغي أن ي
ة  ازة مأمون وق حي ى حق لوا عل ة وأن يحص ات مفتوح لال عملي ن خ تفيدين م ار المس اختي

مياً  جّلة رس ي . مس ةوينبغ وانين الوطني نص الق ى أن ت لّ  عل اليب ح ى أس بل الوصول إل سُ
ات ادة . المنازع رامج إصلاح إع ي ب اد ف ة الفس ع ممارس ى من دول إل عى ال ي أن تس وينبغ

  * .التوزيع، وخاصة من خلال زيادة الشفافية والمشاركة
  

رامج الإصلاح المعنية، الأطراف الدول، بمشاركة ينبغي أن تقوم  *  15-8 ائج ب يم نت بمراقبة وتقي
رة لى إعادة التوزيع، بما في ذلك القائمة ع -15سياسات الدعم المرتبطة كما وردت في الفق

ى و 6 ا عل اءحصول تأثيرھ ذائي الرجال والنس ن الغ ى الأراضي والأم د عل ي، عن ، وينبغ
  * .الضرورة، أن تطبِّق الدول تدابير تصحيحية

  
  *المصادرة والتعويض*  - 16
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دول  16-1 أ ال ي ألاّ تلج رينبغ ريطة احت ياقھا ، ش ع س ياً م ة وتماش ريعاتھا الوطني ا وتش ام قوانينھ
ات  الوطني، وق في الأرض  أو مصايد الأسماك أو الغاب ى المصادرة إلاّ إذا كانت الحق إل

ة راض عام ة لأغ لاء : [مطلوب ادرة أو الإخ ى المص ان إل كل ك أي ش وء ب ي اللج ولا ينبغ
دول أن تحدد بجلاء . ]القسري لأغراض خاصة ى ال ين عل ةويتع وم الأغراض العام . مفھ

انون وعلى الدول أن تكفل أن تكون كل الإجراءات متماشية مع تعھداتھا  القائمة بموجب الق
ات ة للالتزام اة الواجب ع المراع دولي وم وطني وال ة إزاء  ال ة الطوعي كوك الإقليمي الص

ازة. الدولية المنطبقةو بمن ، المشروعة وينبغي للدول أن تحترم جميع أصحاب حقوق الحي
فيھم المستأجرون والنساء والمجموعات الضعيفة، بأن تحصل على الحد الأدنى الضروري 

 على[و حيثما أمكن، .وفقاً للقوانين الوطنية وأن تقدّم فوراً التعويض العادل المواردمن ھذه 
دول دول[ أو أن تحصل] ال د ترغب ال ي أن تحصل  ،]ق وارد من خلال أسواق ف ى الم عل

  )نص تم اقتراحه في مناقشات الجلسة العامة. (المصادرة مفتوحة كبديل عن
  

اركية *  16-2 فافة وتش ات المصادرة ش ون خطط وعملي دول أن تك وينبغي . ينبغي أن تضمن ال
ع  ي جمي ه ف اور مع ذلك والتش ه ب ادرة وإبلاغ أثر بالمص رجّح أن يت خص ي د أي ش تحدي

حيح و الص ى النح ل عل اورات . المراح يح المش ي أن تت ة اوينبغ رة والفعال طة والح لنش
تنيرة  ة والمجدية والمس النھُج البديل ق ب ةمعلومات تتعل ام، وأن  المحتمل ق الغرض الع لتحقي

يش ب الع بل كس ل س ن تعطي ف م تراتيجيات التخفي ي اس دول . تراع ى ال ي أن تتحلّ وينبغ
ة أو  ة خاصة ثقافي اطق ذات أھمي املة لمن ة ش ون المصادرة المقترح دما تك ية عن بالحساس

ة بالنسبة لسبل كسب عيش د ة بالغ ينية أو بيئية، أو حيث تكون الموارد المعنية تتسم بأھمي
  * .الفقراء أو الضعفاء

  
دول أن تضمن  *  16-3 وطنيينبغي لل انون ال اً للق اً وفق اً عادلاً و تعويضاً فوري ويمكن أن . تقييم

اطق بدعلى سبيل المثال،  يكون التعويض وق في من دي أو حق ة أو أن يجمع في شكل نق يل
  * .، من ضمن أشكال أخرىبين الاثنين

  
ى  *  16-4 ذة عل الات المنف ول الوك وارد، حص ه الم مح ب ا تس در م دول، بق من ال ي أن تض ينبغ

  * . القدرات البشرية والمادية والمالية وغيرھا من أشكال القدرات
  

ى  *  16-5 اء الحاجة إل ة انتف ي حال اتف ماك والغاب ر الخطط  الأراضي ومصايد الأس بسبب تغيُّ
ة تعادة ملكي ى في اس ذه  ينبغي للدول أن تعطي لأصحاب الحقوق الأصليين الفرصة الأول ھ

، أن تأخذ استعادة الملكية في الحسبان التعويض الذي حصل ةوينبغي في ھذه الحال .الموارد
  *. عليه أصحاب الحقوق مقابل المصادرة

  
يم ينبغي أن تسعى جميع الأطراف إلى م *  16-6 نع ممارسة الفساد، وخاصة من خلال استعمال ق

  * .تطبيق الحق في الطعنولامركزية وشفافة وخدمات مقدّرة بطريقة موضوعية وعمليات 
  

تتم مصادرتھا خاضعة للاستعمال  الأراضي ومصايد الأسماك والغاباتإذا كانت [  16-7 ي س الت
خاص  د أش ى ي   عل

نحھم  أو مجتمعات لا يملكون حقوق حيازة مُعترف م يكن من الممكن م اً، وإذا ل ا قانوني بھ
ات الإخلاء  ع عملي دول أن تمن م، ينبغي لل ازة الخاصة بھ وق الحي انوني بحق راف الق الاعت

القائمة بموجب القانون الوطني والدولي ومع المراعاة الواجبة القسري التي تنتھك تعھداتھا 
ات ة إزاء  للالتزام ة والطوعي كوك الإقليمي ةالص ة الدولي ات . المنطبق رت عملي وإذا اعتبُ

رة لغرض عام داتھا  ،الإخلاء مبرَّ ة لتعھ اة الواجب لاء المراع فينبغي أن تجريھا الدول مع إي
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ان وق الإنس رويج وإدراك حق ة وت ة بحماي ا الطوعي ي ]. (والتزاماتھ ه ف م اقتراح ص ت ن
  )مناقشات الجلسة العامة

  
راد على الدول أن تضمن، قبل أي إجراء إخلا[   16-8 ء أرض أو تحويل لاستخدامھا قد يحرم الأف

د دُرست في  ة ق دائل الممكن ع الب اج، أن جمي وارد الإنت ى م أو المجتمعات من الحصول عل
ى  عياً إل إطار مشاورات نشطة وحرة وفعالة ومجدية ومستنيرة مع الأطراف المتضررة، س

ه د من ى الح ل إل م اقتراحه في مناقشات نص ( ].تفادي اللجوء إلى الإخلاء، أو على الأق ت
  )الجلسة العامة

  
وق الإنسان[  16-9 م عرضة لانتھاكات حق اس أو جعلھ ى تشريد الن ؤدي الإخلاء إل . ينبغي ألا ي

ة أن تتخذ  ى الدول ة أنفسھم، عل ى إعال ادرين عل وحين لا يكون الأشخاص المتضررون ق
وطين والح ادة الت كن وإع دائل للس وفر ب مان ت ة، لض دابير اللازم ى أراضي الت صول عل

نص تم اقتراحه في مناقشات الجلسة ( ].الإنتاج ومصايد الأسماك والغابات، حسب الحال
   )العامة
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  إدارة الحيازة    5لجزء ا
  

يم    ازة والتقي وق الحي ة سجلات حق ازة، من ناحي ة إدارة الحي ى حوكم ينصبّ ھذا الجزء عل
  .ن الحيازة والمسائل العابرة للحدودوالضرائب والتخطيط المكاني المنظم وحلّ المنازعات بشأ

  
  *سجلات حقوق الحيازة*  - 17
  

رخيص: مثلا(ينبغي للدول أن توفرّ نظماً   17-1 اري والت لتسجيل ) التسجيل وسجلات المسح العق
وق  وق التي حقوق الحيازة الأحادية والجماعية لتحسين أمن حق ك الحق ا في ذل ازة، بم الحي

اتم والخاص وحقوق الشعوب الأصلية وغيرھا من العاتمتلكھا الدول والقطاعين   المجتمع
واق ة والأس ات المحلي ي المجتمع ل ف ير العم ة، ولس جل . العرفي نظم أن تس ذه ال ي لھ وينبغ

ك من يحوز ا في ذل ا بم ازة وواجباتھ وق الحي ات،  وتحفظ وتنشر حق وق والواجب ك الحق تل
ما ة  أو مصايد الأس ازات الزراعي ع الأراضي أو الحي ا وقطَِ ي تتصل بھ ات الت ك أو الغاب

داتھا  .الحقوق والواجبات ع تعھ ل أن تكون كل الإجراءات متماشية م دول أن تكف ى ال وعل
ات ة للالتزام اة الواجب ع المراع دولي وم وطني وال ة إزاء  القائمة بموجب القانون ال الطوعي

  *.الدولية المنطبقةالصكوك الإقليمية و
  

، بما في ذلك الموارد البشرية ةتسجيل ملائمة لظروفھا الخاصينبغي أن توفر الدول نظم  *  17-2
ة.  والمالية المتوافرّة ة الاجتماعي ة من الناحي  -وينبغي وضع واستخدام طرق تسجيل ملائم

وينبغي لكل . الثقافية من أجل تسجيل حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات العرفية الأخرى
ع  ق م فافية والتواف ز الش ة تعزي ة، بغي ن أجل التخطيط دول ات الأخرى م مصادر المعلوم

المكاني والأغراض الأخرى، أن تسعى إلى وضع إطار متكامل يشمل نظم التسجيل القائمة 
ة الأخرى ات المكاني ات . ونظم المعلوم ي كل اختصاص قضائي ببيان اظ ف وينبغي الاحتف

جتمعات العرفية حقوق حيازة الدول والقطاع العام والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والم
ازة الشعوب الأصلية . الأخرى اتوعندما لا يكون من الممكن تسجيل حقوق حي  والمجتمع

ة خاصة  لاء عناي العرفية الأخرى، أو الإشغالات في المستوطنات غير الرسمية، فينبغي إي
  * .لمنع تسجيل الحقوق المتنافسة في تلك المناطق

  
ى أن تضمن *  17-3 دول إل عى ال ي أن تس وق  ينبغ جل حق ل شخص أن يس دور ك ون بمق أن يك

باب ن الأس بب م ز لأي س دون تميي ات ب ى المعلوم ه والحصول عل ي حسب . حيازت وينبغ
ب  ة أو مكات ز للخدم ل سجلات الأراضي، مراك ذة، مث الات المنف الاقتضاء أن تنشئ الوك

راء والمجموعات الضعيفة دول  .متنقلة، مع إيلاء المراعاة لتسھيل وصول النساء والفق ولل
راء  احين والخب وثقّين والمسّ امين والم ل المح ين، مث ين المحلي تخدام المھني ي اس أن تنظر ف

  * .الاجتماعيين، لتوصيل المعلومات عن حقوق الحيازة إلى الجمھور
  

ل  *  17-4 اً لتقلي بة محلي ات مناس طة وتكنولوجي راءات مبسّ ذة إج الات المنف د الوك ي أن تعتم ينبغ
ت ا اليف والوق دماتالتك يل الخ وبين لتوص ع . لمطل ة لقط ة المكاني ون الدق ي أن تك وينبغ

ات  اء بالاحتياج ن أجل الوف ا م اً لتعيينھ ة الأخرى عنصراً كافي دات المكاني الأرض والوح
ت رور الوق ع م ا م اج إليھ ة الاحتي ي حال ة ف ة المكاني ن الدق د م وفير مزي ع ت ة، م . المحلي

بغي للوكالات المنفذة أن تربط المعلومات بشأن ولتسھيل استعمال سجلات حقوق الحيازة ين
وق ذه الحق ة المتصلة بھ وينبغي فھرسة . الحقوق وأصحاب ھذه الحقوق والوحدات المكاني

ين من  وق للتمك ة الأخرى وحسب أصحاب الحق السجلات حسب القطَِع والوحدات المكاني
للمعلومات العامة ينبغي أن وفي إطار التقاسم الأوسع . تحديد الحقوق المتنافسة أو المتداخلة

ل  ن أج ة م ات المحلي ة والحكوم الات الحكومي ة للوك ازة متاح وق الحي جلات حق ون س تك
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دماتھا ين خ ات . تحس ك البيان ي ذل ا ف ة، بم ايير الوطني اً للمع ات وفق م المعلوم ي تقاس وينبغ
  * .المفصلة عن حقوق الحيازة

  
ت بشأن حقوق الحيازة للجميع، رھناً بالقيود ينبغي أن تضمن الدول سھولة توفرّ المعلوما *  17-5

ام . التي تفرضھا الخصوصية دون داعٍ الفحص الع ع ب وھذه القيود ينبغي ألاّ تكون سبباً يمن
ة ر القانوني املات غي اد أو المع ى فس ي تنطوي عل املات الت د المع ن أجل تحدي وينبغي . م

وق  للدول والجھات الفاعلة غير الحكومية أن تواصل السعي إلى منع الفساد في تسجيل حق
وم وأي  تراطات والرس ات والاش ع عن العملي اق واس ى نط طة الإعلان عل ازة، بواس الحي

  * .إعفاءات، والمواعيد النھائية للرد على طلبات الخدمة
  

  *التقييم*  - 18
  

از *  18-1 وق الحي ه وحسن التوقيت لحق يم النزي ة ينبغي للدول أن تكفل استخدام نظم مناسبة للتقي
ازات  تثمارات والامتي روض والاس مانات الق واق وض غيل الأس ل تش ددة مث راض مح لأغ

ة والاقتصادية . والمصادرة والضرائب نھض بالأھداف الاجتماعي نظم أن ت ك ال وينبغي لتل
ل أن تكون كل الإجراءات . والبيئية والانمائية المستدامة الأوسع نطاقا وعلى الدول أن تكف

داتھا  ع تعھ ية م ة امتماش اة الواجب ع المراع دولي وم وطني وال انون ال ب الق ة بموج لقائم
  * .الدولية المنطبقةالصكوك الإقليمية والطوعية إزاء  للالتزامات

  
يم في  *  18-2 ة أن تأخذ نظم التقي ى كفال التقييم إل وانين المتصلة ب ينبغي أن تسعى السياسات والق

يم الاجتماع ل الق وقية، مث ر الس يم غي ا الق ة، اعتبارھ ة والبيئي ة والروحي ة والديني ة والثقافي ي
  * .حيثما كان ذلك مناسبا

  
ازة *  18-3 وق الحي يم حق . ينبغي للدول أن تضع سياسات وقوانين تشجع وتقتضي الشفافية في تقي

ا وتيسير  وينبغي تسجيل أسعار البيع وغير ذلك من معلومات السوق الوثيقة الصلة وتحليلھ
   * .ير أساس لوضع تقديرات دقيقة وموثوقة للقيمةالاطلاع عليھا، وذلك لتوف

  
راض  *  18-4 يم للأغ ة للتقي ايير الوطني ر المع رى أن تضع وتنش راف الأخ دول والأط ي لل ينبغ

ة متسقة مع . الحكومية والتجارية وغيرھا من الأغراض ايير الوطني وينبغي أن تكون المع
ة ذات الصلة ايير الدولي دريب. المع ي أن يتضمن ت ايير  وينبغ ات والمع وظفين المنھجي الم

  * .دولية
  

يم  *  18-5 ينبغي للوكالات المنفذة أن تتيح للجمھور الاطلاع على معلوماتھا وتحليلاتھا بشأن التقي
فافية . وفقا للمعايير الوطنية يم من خلال ش وينبغي للدول أن تسعى إلى منع الفساد في التقي

وارد  ابات الشركات المعلومات والمنھجيات، في إدارة الم ة وفي التعويض وفي حس العام
  * .والإقراض

  
  *الضرائب*  -19

  
لطة   19-1 دول س ك ال ق فرض الضرائب[تمل رادات عن طري ع الإي تعمال الضرائب] [جم ] اس

ق[ ي تحقي اھمة ف ل المس ن أج ازة م وق الحي لة بح رادات] [المتص ع الإي ذلك] [لجم ] وك
ة والاقتصادية[] والبيئية اديةالاقتص[الاجتماعية ] الدولة[أھداف ] لتحقيق[ الأوسع [ ]البيئي

ة [وقد تشمل ھذه الأھداف [] مثل[ .]نطاقا ر المركزي التمويل الفعال لمستويات الحكومة غي
تشجيع الاستثمار أو منع المضاربات ] توفير الخدمات والبنية التحتية على المستوى المحلي
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ة[ ز ] المفرط ر المنصف[والتركي وق] [غي ة وحق ازة  للملكي رى[الحي ي ألاّ  ]].الأخ وينبغ
ا[تؤدي الضرائب إلى تثبيط السلوك المرغوب اجتماعياً أو اقتصادياً  ل تسجيل ]أو بيئي ، مث

  ).نص محال إلى مجموعة أصدقاء الرئيس. (المعاملات أو إعلان قيمة البيع الكاملة
  

مل على تنظيم جميع ينبغي للدول أن تسعى إلى وضع سياسات وقوانين وأطر تنظيمية تع *  19-2
ازة وق الحي وانين . الأوجه المتعلقة بفرض الضرائب على حق وينبغي استخدام سياسات وق

ة  ر المركزي ة غي ال لمستويات الحكوم ل فع وفير تموي با لت ك مناس ان ذل ا ك الضرائب حيثم
  * .ولتوفير الخدمات والبنية التحتية على المستوى المحلي

  
دول *  19-3 ي لل دير ال ينبغ فافيةأن ت اءة وش الات . ضرائب بكف و الوك ي أن يحصل موظف وينبغ

يم مناسبة .المنفذة على تدريب يشمل المنھجيات ى ق وينبغي . وينبغي أن تستند الضرائب إل
الغ الخاضعة للضريبة ة والمب ديرات القيم دافعي . الإعلان عن تق دول ل يح ال وينبغي أن تت

للدول أن تسعى إلى منع الفساد في إدارة وينبغي . الضرائب الحق في الطعن ضد التقييمات
  * .الضرائب، من خلال زيادة الشفافية في استخدام القيم المقدرة موضوعيا

  
  *التخطيط المكاني المنظَّم*  -20

  
ى  *  20-1 ة عل ود قانوني طة فرض قي ازة بواس وق الحي ى حق نظم عل اني الم ؤثر التخطيط المك ي

ك وينبغي للدول أن تقوم بالتخ. استخدامھا ال لتل اذ الامتث ة وإنف طيط المكاني المنظم، ومراقب
ذه  داف ھ دعم أھ ة ت تدامة، بطريق ة والمس ة المتوازن ة الإقليمي ك التنمي ي ذل ا ف ط، بم الخط

وفي ھذا الصدد، ينبغي أن يوفق التخطيط المكاني ويجانس بين مختلف . المبادئ التوجيھية
  * .ومصايد الأسماك والغابات أھداف استخدام الأراضي

  
ينبغي للدول أن تضع، من خلال التشاور والتشارك، وأن تنشر، سياسات وقوانين تراعي  *  20-2

ين  روق ب ينالف نظم الجنس اني الم يط المك أن التخط اني . بش يط المك نظم التخط ي ل وينبغ
ة الرسمية أن تراعي، حيثما كان ذلك مناسبا، طرائق التخطيط  ا والتنمية الإقليمي ي تتبعھ الت

ات صنع  المجتمعاتالأصلية وغيرھا من الشعوب  التي لديھا نظم حيازة عرفية وفي عملي
  * .القرار في المجتمع

  
ات  *  20-3 رف بالعلاق ة تعت نظم بطريق اني الم يط المك راء التخط من إج دول أن تض ي لل ينبغ

ك الجوانب  ا في ذل تعمالاتھا، بم ات واس المتشابكة بين الأراضي ومصايد الأسماك والغاب
ا تعمالاتالجنس ذه الاس ة . نية لھ الح الدول ين مص ق ب ى التوفي عى إل دول أن تس ي لل وينبغ

ة ووالمصالح  ة والمجتمعي ات مختلف العام ا، واستيعاب متطلب الخاصة، وترتيب أولوياتھ
ة ة والحضرية والبيئي ة المتنقل . الاستعمالات، مثل الاستعمالات الريفية والزراعية والرعوي

ة وينبغي للتخطيط المكاني  وق المتداخل ك الحق ا في ذل ازة، بم وق الحي أن ينظر في كل حق
اني. والدورية وينبغي . وينبغي اشتراط إجراء عمليات ملائمة لتقدير مخاطر التخطيط المك

  *. التنسيق بين الخطط المكانية الوطنية والإقليمية والمحلية
  

ياغة  *  20-4 ي ص عة ف ة الواس اركة العام دول المش من ال ي أن تض يط ينبغ ات التخط مقترح
ومراجعة مشاريع الخطط المكانية لضمان مراعاة أولويات المجتمعات المحلية ومصالحھا، 

ة د . بما في ذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات المنتجة للأغذي د الضرورة تزوي وينبغي عن
ة التخطيط اء عملي دعم أثن ة . المجتمعات بال ذة عن طريق الات المنف وينبغي أن تفصح الوك

ةإدر ة النھائي ة المكاني ي الخط اركة ف ن المش ة المستخلصة م دخلات العام ي . اج الم وينبغ
لطات  تخدام س وء اس د س مانات ض اء الض طة إنش اد بواس ع الفس ى من عى إل دول أن تس لل
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نظم التغييرات في الاستخدام الم ق ب ا يتعل . التخطيط المكاني، وعلى وجه الخصوص، فيم
  * .عن نتائج مراقبة الامتثال وينبغي للوكالات المنفذة أن تبلغ

  
ى النھوض  *  20-5 ى النحو الواجب الحاجة إل اره عل اني في اعتب ذ التخطيط المك ينبغي أن يأخ

نھج  ك ال ي ذل ا ف ات، بم ماك والغاب ايد الأس تدامة للأراضي ومص ة المس الإدارة المتنوع ب
ذائيالإيكولوجية والتكثيف المستدام، ومواجھة تحديات تغير المن -الزراعية  .اخ والأمن الغ

*  
  

  *حل المنازعات حول حقوق الحيازة*  -21
  

ينبغي للدول أن توفر، من خلال ھيئات قضائية وإدارية نزيھة ومختصة، سبلا للحصول  *  21-1
ا في  ازة، بم وق الحي على وسائل حسنة التوقيت وميسورة وفعالة لحل المنازعات حول حق

ة والحق في ذلك وسائل بديلة لحل تلك المنازعات، وي نبغي لھا أن توفر سبل انتصاف فعال
اجز. الاستئناف ع . وينبغي إعمال سبل الانتصاف تلك بشكل ن يح للجمي دول أن تت وينبغي لل

ذة  الات المنف ا داخل الوك ة، إم آليات لتجنب أو لحل المنازعات المحتملة في مراحلھا الأولي
ا عمتاحوينبغي أن تكون خدمات حل المنازعات . أو خارجھ الاً، من ة للجمي ، نساء ورج

  * .ناحية الموقع واللغة والإجراءات
  

وق  *  21-2 ط النزاعات حول حق للدول أن تنظر في إنشاء محاكم أو ھيئات متخصصة تتناول فق
ة دول . الحيازة وأن تنشئ وظائف للخبراء داخل السلطات القضائية لتناول المسائل الفني ولل

نظم، أيضاً أن تنظر في إنشاء محاكم خ اني الم اول النزاعات حول التخطيط المك اصة تتن
  * .وعمليات المسح، والتقييم

  
توى   21-3 ى المس ة عل ات، وبخاص ل المنازع ة لح كالا بديل ور أش زز وتط دول أن تع ي لل ينبغ

ه . المحلي أة لحل المنازعات، فإن ا من الأشكال المنش وحيثما توجد أشكال عرفية أو غيرھ
ة  ينبغي لھا أن توفر طرقا ر تمييزي ا وغي اذ إليھ منصفة وموثوقة وغير تمييزية ويسھل النف

  *. من أجل حل المنازعات بشأن حقوق الحيازة بدون تأخير
  

ا،  *  21-4 ة في مجال خبرتھ للدول أن تنظر في استخدام الوكالات المنفذة لحل المنازعات الواقع
ين القطع وعلى سبيل المثال، تلك المسؤولة عن المساحة لحل المنازعات  حول الحدود ب

وأن تستند إلى ) خطياً (وينبغي إصدار القرارات كتابة . المملوكة للأفراد في السياق الوطني
  * .تبرير موضوعي، وينبغي إتاحة الحق في الطعن أمام السلطات القضائية

  
  *.ينبغي للدول أن تسعى إلى منع الفساد في عمليات حل المنازعات*   11-5
  

دول، عند توفيرھا لآليات حل المنازعات، أن تسعى إلى توفير المساعدة القانونية ينبغي لل *  21-6
ز دون تميي ة ب ى العدال ع إل ن للجمي اذ الآم ة النف ين لكفال . للأشخاص المستضعفين والمھمش

ارات  ا بالمھ ع موظفيھ رى تمت ات الأخ ائية والھيئ لطات القض من الس ي أن تض وينبغ
  * .الخدماتوالكفاءات الضرورية لتقديم تلك 

  
  المسائل العابرة للحدود  -22

  
ازة الأراضي ومصايد   22-1 ينبغي حسب الاقتضاء أن تتعاون جميع الأطراف بشأن جوانب حي

ة ألة من مسائل . الأسماك والغابات التي تعبر الحدود الدولي ازة ھي مس وفي حين أن الحي
ى ا ،السيادة الوطنية ؤثر عل دان المجاورةفإن بعض جوانب الحيازة يمكن أن ت ى  *.لبل وعل
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داتھا  ع تعھ ية م راءات متماش ل الإج ون ك ل أن تك دول أن تكف انون ال ب الق ة بموج القائم
ات ة للالتزام اة الواجب ع المراع دولي وم وطني وال ة إزاء  ال ة الطوعي كوك الإقليمي الص

از *.الدولية المنطبقةو وق الحي ة ومن الواجب أن تمتنع الدول عن اتخاذ إجراءات تخل بحق
  .وبحقوق الإنسان ذات الصلة فيما وراء حدودھا

  
اة   22-2 ل الرع ر الحدود، مث ازة عب م قضايا الحي ينبغي أن تساھم جميع الأطراف في تحسين فھ

دود  ر ح م عب مية الخاصة بھ رة الموس الك الھج ة أو مس ي التقليدي اطق الرع ع من ذين تق ال
  .الأسماك عبر الحدود الدولية الأسماك الذين يتعقبون تقليدياً مخزون وصياديدولية، 

  
د سبق   22-3 م يكن ق دھا بوضوح إذا ل ة وتحدي دول في تسوية الحدود الدولي ينبغي أن تتعاون ال

  .القيام بذلك
  

ة   22-4 م مشتركة لحوكم ة لإنشاء نظُ ايير القانوني ة المع ات الإقليمي دول والھيئ ينبغي أن تنسق ال
ة  القائمة بموجب الحيازة، تتفق مع التعھدات اة الواجب ع المراع القانون الوطني والدولي وم

ات ة إزاء  للالتزام ة والطوعي ةالصكوك الإقليمي ة المنطبق ات . الدولي دول والھيئ وينبغي لل
ي  ازة الت وق الحي ة لإدارة حق الإقليمية وأصحاب حقوق الحيازة صياغة وتعزيز تدابير دولي

  .تعبر الحدود الدولية
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  المناخ ولحالات الطوارئالاستجابات لتغير   6الجزء 
  

وارث    اء الك ات أثن يتطرق ھذا الجزء إلى حوكمة حيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغاب
التي يمكن أن يحدث فيھا تشريد للأشخاص على نطاق واسع نتيجة تغيُّر المناخ والكوارث الطبيعية 

  .والنزاعات العنيفة
  

  تغيُّر المناخ  -23
  

ر  ينبغي أن تكفل الدول[  23-1 ة الصلة بتغي ة الوثيق ات الإطاري ع الاتفاق إيلاء النظر، بما يتسق م
ازة  وق الحي دون أن تقوض حق ازة، ب وق الحي المناخ، في قضية تغير المناخ عند تطبيق حق

ة وانين . المشروعة القائم ا، ينبغي للسياسات والق ك ملائم ان ذل ا ك ذا الصدد وحيثم وفي ھ
ار المتعلقة بالحيازة أن تأخذ في اعتب ة لمعالجة آث تراتيجيات والإجراءات الممكن ا الاس ارھ

داتھا  *].تغير المناخ ة وعلى الدول أن تكفل أن تكون كل الإجراءات متماشية مع تعھ القائم
الصكوك  الطوعية إزاء بموجب القانون الوطني والدولي ومع المراعاة الواجبة للالتزامات

  )مجموعة أصدقاء الرئيس نص اقترحته( *.الدولية المنطبقةو الإقليمية
  

ينبغي للدول، حسب الاقتضاء، أن تسعى إلى إعداد وتنفيذ استراتيجيات وبرامج، بالتشاور [  23-2
اخ ر المن د يتعرضون للتشرد بسبب تغيُّ اس، نساء ورجالاً، ممن ق . وبالتشارك مع كل الن

ة ل ة بديل بل معيش ات وس ماك وغاب وفير أراضي ومصايد أس رديوينبغي ألا يلحق ت ن لمش
دول . الضرر بسبل معيشة غيرھم ديم مساعدة خاصة لل ويجوز للدول أيضا أن تنظر في تق

ة دول النامي ن ال ا م ة الصغيرة وغيرھ ة الجزري ة أصدقاء ( .النامي ه مجموع نص اقترحت
  )الرئيس

  
ازة الأراضي [  23-3 اني (ينبغي أن تضمن جميع الأطراف معالجة جوانب حي ك المب ا في ذل بم

ة  مصايدو) الأخرى المصاحبة والھياكل وانين المتعلق الأسماك والغابات في السياسات والق
اره ن آث دابير التخفيف م اخ وت ر المن ع تغيُّ التكيُّف م ى . ب إن عل باً ف ك مناس ان ذل ا ك وحيثم

اخ والتخفيف من  ر المن ع تغي السياسات والقوانين المتعلقة بالحيازة أن تعُنى بأمر التكيف م
القائمة بموجب الدول أن تكفل أن تكون كل الإجراءات متماشية مع تعھداتھا وعلى  *. آثاره

 الصكوك الإقليمية الطوعية إزاء القانون الوطني والدولي ومع المراعاة الواجبة للالتزامات
ةو ة المنطبق رة ( ]*.الدولي ذف الفق رئيس ح دقاء ال ة أص ت مجموع لية  1-23اقترح الأص

  )واستبدالھا
  

دو  23-4 ي لل اء ينبغ اس، نس ل الن اعدة ك ف لمس رامج تكيُّ ذ ب د وتنف اء، أن تع ب الاقتض ل، حس
اخ ر المن ع المجتمعات . ورجالاً، الذين قد يتعرضون للتشرد بسبب تغيُّ اوض م وينبغي التف

المضيفة من أجل توفير الوصول الآمن إلى موارد وسبل عيش بديلة للأشخاص المشردين 
وفير وسائل لحل . بل معيشة الآخرينلضمان أن إعادة التوطين لا تھدد سُ وينبغي أيضاً ت
ازة وق الحي ول حق ات ح رد . المنازع ع التش ل م ذة للتعام الات المنف ز الوك ي تعزي وينبغ
ديم . بالتعاون مع وكالات تغيُّر المناخ وللمنظمات الدولية والإقليمية والدول أن تنظر في تق

ترحت مجموعة أصدقاء الرئيس حذف اق( .مساعدة خاصة للدول النامية الجزرية الصغيرة
  الأصلية واستبدالھا 2-23الفقرة 

  
رامج [  23-5 ي ب ازة ف ب الحي ة جوان مان معالج اء، ض ب الاقتض راف، حس ع الأط ي لجمي ينبغ

التخفيف من آثار تغيُّر المناخ والاعتراف بحقوق الحيازة، بما فيھا حقوق الشعوب الأصلية 
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ا ة الأخرى وحمايتھ ة ذات الصلة عن و. والحقوق العرفي ينبغي إشراك المجتمعات المحلي
ف رامج التخفي ذ ب فافة . كثب في المفاوضات وتنفي ة وش ذ وسائل فعال وينبغي صياغة وتنفي

ع  ق التوزي ة وتحقي ات المحلي ى المجتمع د عل ع الفوائ ل توزي ن أج اءلة م عة للمس وخاض
جتمعية على المساواة وينبغي أن تنص المشاركة الم. المنصف للفوائد داخل ھذه المجتمعات

ز ضد الضعفاء والمھمشين ى التميي ؤدي إل ديم . بين الجنسين وألاّ ت زوم تق د الل وينبغي عن
رامج ذ الب ة في صياغة وتنفي  .]مساعدة مھنية إلى المجتمعات لتمكينھا من المشاركة بفعالي

  )الأصلية واستبدالھا 3-23اقترحت مجموعة أصدقاء الرئيس حذف الفقرة (
  

ا ي[  23-6 غ عنھ اخ والتبلي ر المن ار تغيُّ نبغي إقامة وسائل مستقلة لرصد إجراءات التخفيف من آث
  الأصلية واستبدالھا 4-23اقترحت مجموعة أصدقاء الرئيس حذف الفقرة ( .]والتحقق منھا

  
  الكوارث الطبيعية  -24

  
ماك  24-1 ايد الأس ي ومص ازة الأراض ب حي ة جوان راف معالج ع الأط من جمي ي أن تض  ينبغ

ا ومن الواجب تصميم الأطر . والغابات في سياق التأھب للكوارث الطبيعية والاستجابة لھ
ار  ع الآث ل أو من ل تقلي و يكف ى نح اني، عل يط المك ك التخط ي ذل ا ف ازة، بم ة للحي التنظيمي

  .المحتملة للكوارث الطبيعية
  

لقائمة بموجب القانون اعلى الدول أن تكفل أن تكون كل الإجراءات متماشية مع تعھداتھا  *  24-2
ات ة للالتزام اة الواجب ع المراع دولي وم وطني وال ة إزاء  ال ة الطوعي كوك الإقليمي الص

ا  *.الدولية المنطبقةو ة، بم ادئ الدولي اً للمب ع الأطراف وفق ومن الواجب أن تتصرف جمي
ادة المساكن والممتلكات للاج ة بإع م المتحدة المتعلق ادئ الأم ين فيھا وحسب الاقتضاء مب ئ

الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا في مجال التصدي و )"مبادئ بنھيرو"(والمشردين داخلياً 
  للكوارث

  
وارث  24-3 رامج التأھب للك ازة في ب دول الحي وينبغي جمع المعلومات عن . ينبغي أن تعالج ال

وق  وينبغي أن تكون نظُم تسجيل. حقوق الحيازة للمناطق التي يمكن أن تتأثر بالكوارث حق
ع، للسماح  الحيازة مرنة إزاء الكوارث الطبيعية، بما في ذلك تخزين السجلات خارج الموق
. لأصحاب الحقوق بإثبات حقوقھم وتحديد أماكن قطَِع أراضيھم والوحدات المكانية الأخرى

ن أن  ذين يمك خاص ال ة للأش وطين المؤقت ادة الت الحة لإع اطق الص د المن ي تحدي وينبغ
رد ن  يتعرضوا للتش وفير أم ة لت د اللازم ي وضع القواع ة، وينبغ وارث الطبيعي بب الك بس

  .الحيازة لھذه المناطق
  

وينبغي . ينبغي للدول والأطراف الأخرى أن تدخل الحيازة في مرحلة الاستجابة للطوارئ  24-4
وفير وصول آمن للأشخاص المشردين لضمان  التفاوض مع المجتمعات المضيفة بشأن ت

وطين . ن لا تھدد سُبل معيشة الآخرينأن إعادة التوطي ادة الت وعند التماس مناطق بديلة لإع
ا الآخرون ي يمتلكھ وينبغي نشر . فإن على الأشخاص المشردين احترام حقوق الحيازة الت

خاص  ع الأش ى جمي ه عل أذون ب ر الم تعمال غي ازة والاس وق الحي ن حق ات ع المعلوم
  .المتأثرين

  
راف الأ  24-5 دول والأط ي لل رينبغ ادة التعمي ة إع اء مرحل ازة أثن الج الحي ي . خرى أن تع وينبغ

لية اكنھم الأص ى أم ودة إل اً للع ردين مؤقت خاص المش اعدة الأش وفير . مس اً ت ي أيض وينبغ
ادة رسم حدود قطع . وسائل لحل المنازعات حول حقوق الحيازة وإذا كان من الواجب إع

ام ة تشاركية الأراضي والوحدات المكانية الأخرى فينبغي القي ذلك بطريق ادة . ب وينبغي إع
وينبغي . توطين الأشخاص بصورة دائمة إذا لم يكن بمقدورھم العودة إلى أماكنھم الأصلية
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د  مان تزوي يفة لض ات المض ع المجتمع ة م ذه الحال ي ھ وطين ف ادة الت ى إع اوض عل التف
ة بطر دد الأشخاص المشردين بإمكانية الوصول الآمن إلى موارد وسبل عيش بديل ق لا تھ

  .سُبل معيشة الآخرين
  

  النزاعات العنيفة  -25
  

ازة الأراضي  ومصايد الأسماك   25-1 ينبغي أن تتخذ جميع الأطراف خطوات لكي لا تكون حي
والغابات سبباً في نشوب نزاعات عنيفة، وأن تضمن معالجة جوانب الحيازة قبل النزاعات 

  .العنيفة وأثناءھا وبعدھا
  

القائمة بموجب القانون أن تكفل أن تكون كل الإجراءات متماشية مع تعھداتھا على الدول  *  25-2
ات ة للالتزام اة الواجب ع المراع دولي وم وطني وال ة إزاء  ال ة الطوعي كوك الإقليمي الص

ةو ة المنطبق ة الخاصة بوضع  *،الدولي ق بالاتفاقي ا يتعل ك وحسب الاقتضاء م ي ذل ا ف بم
ين اللاجئين وبروتوكولھا ومبادئ الأ ادة المساكن والممتلكات للاجئ مم المتحدة المتعلقة بإع

  )."مبادئ بنھيرو"(والمشردين داخلياً 
  

اذ   25-3 راف اتخ ع الأط ي لجمي ة، ينبغ ات عنيف وع نزاع ى وق ازة إل اكل الحي ؤدي مش ي لا ت لك
لمية ائل س اكل بوس ذه المش ل ھ وات لح ات . خط ي السياس د النظر ف دول أن تعي ي لل وينبغ

بباً في والقوانين  ذات الصلة للقضاء على التمييز والعوامل الأخرى التي يمكن أن تكون س
وينبغي حسب الاقتضاء أن تدعم الدول أيضاً وتعزز الأساليب العرفية أو . النزاعات العنيفة

ا من أجل حل  اذ إليھ ة ويسھل النف ر تمييزي ة وغي اً منصفة وموثوق يح طرق ي تت ة الت الديني
  . الحيازة بدون تأخيرالمنازعات بشأن حقوق 

  
وق   25-4 ة حق ى حماي عى إل رى أن تس راف الأخ دول والأط ي لل ة ينبغ ات عنيف أت نزاع إذا نش

ازة . الحيازة وق حي ة بطرق تحمي حق اطق آمن وينبغي توطين الأشخاص المشردين في من
يفة ات المض ازة. المجتمع وق الحي ات حق ق انتھاك ي توثي جلات . وينبغ ة الس ي حماي وينبغ

د، الرسمي ا بع وق فيم ادة الحق ة لحقوق الحيازة من التدمير لتوفير الأدلة اللازمة لعمليات إع
در  ة بق ازة القائم وق الحي ق حق ذه السجلات توثي ا ھ ي لا توجد فيھ اطق الت وينبغي في المن

  .المستطاع
  

دول والأطراف الأخرى أن تضمن معالجة مشاكل   25-5 ة ينبغي لل عند توقف النزاعات العنيف
ا الحيا أثرين، بم تدامة للمت ول مس دعم إرساء حل زة بطرق تساھم في عملية إقامة السلام وت

م والتشريد دما يكون من الممكن استرداد . في ذلك من خلال النظر في حالات الظل وعن
ريم  ى نحو آمن وطوعي وك ودة عل ين والمشردين في الع الممتلكات ينبغي مساعدة اللاجئ

ة وتراعي وينبغي . إلى أماكنھم الأصلية ر تمييزي أن تكون إجراءات استرداد الممتلكات غي
ات  ة مطالب ي معالج ع، وينبغ كل واس ا بش وء عليھ لط الض ين وأن يس ين الجنس روق ب الف

أخير دون ت ترداد ب لية . الاس عوب الأص وق الش ترداد حق راءات اس نص إج ي أن ت وينبغ
  .من المعلوماتالعرفية على استعمال المصادر التقليدية  المجتمعاتوغيرھا من 

  
ى  ،إذا لم يكن من الممكن استرداد الممتلكات  25-6 اوض مع المجتمعات المضيفة عل ينبغي التف

ردين لضمان أن  ة للأشخاص المش بل عيش بديل وارد وس ى م ن إل بل وصول آم وفير سُ ت
وينبغي أن تتيح الإجراءات الخاصة للضعفاء، . إعادة التوطين لا تھدد سُبل معيشة الآخرين

  .فيھم الأرامل واليتامى، سُبل الوصول إلى الموارد بمن
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ذلك   25-7 ابقاً وك ائم س ز الق ى التميي ينبغي عند الاقتضاء مراجعة السياسات والقوانين للقضاء عل
اء النزاعات الات ذات الصلة بتوصيل . التمييز الذي ينشأ في أثن ادة إنشاء الوك وينبغي إع

  .ولة للحيازةالخدمات اللازمة لضمان الحوكمة المسؤ
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  التنفيذ والمراقبة والتقييم  7الجزء 
  

ع جميع الأطراف على اللجوء إلى الجھود التعاونية لدعم وتنفيذ ھذه المبادئ التوجيھية   26-1 تشُجَّ
ع جميع الأطراف على نشر المعلومات . الطوعية وفقاً للأولويات والظروف الوطنية وتشُجَّ

  .ل التأثير على الممارسات السائدة وتحسينھاعن الحوكمة المسؤولة للحيازة من أج
  

ج تشاركية   26-2 ة من خلال نھُ ادئ التوجيھي ذه المب ذ ھ يم تنفي ة وتقي ع الأطراف على مراقب تشُجَّ
ومنظمات المزارعين والسلطات القضائية والإدارات المحلية ووكالات التنفيذ تشمل الدول 

ات ا و وصغار المنتجين، والصيادين ومستخدمي الغاب مجتمعات الشعوب الأصلية وغيرھ
ة دوائر الأكاديمي دني وال ع الم اص والمجتم اع الخ ات والقط ن المجتمع ع . م ع جمي جَّ وتشُ

ر  الأطراف على التعاون لإقامة وسائل المراقبة والتقييم وصياغة مؤشرات مصنفة لتقييم أث
ي ذل ا ف ازة، بم ة الحي ى حوكم اريع عل رامج والمش وانين والب ى السياسات والق ا عل ك أثرھ

د ضعفا ى الأش اء وعل ال والنس جيع . الرج يم يجري تش ة والتقي ائج المراقب ى نت تناداً إل واس
ة ة جلي ازة مع أطر زمني ة الحي ى إدخال تحسينات في حوكم وتحُض . جميع الأطراف عل

ى إدراج  اد عل ال والفس ة والأعم ان والحوكم وق الإنس ة بحق د المعني ات الرص ع ھيئ جمي
ع جميع الأطراف على تقاسم الخبرات مع . ي استعراضاتھا الدوريةحوكمة الحيازة ف وتشُجَّ

  . الآخرين من خلال شبكات إقليمية وعالمية
  

ا   26-3 ة وأن تراجع أھميتھ ادئ التوجيھي ذه المب ذ ھ اً تنفي ة أن تراقب دوري ات الدولي ينبغي للھيئ
ا   .وفعاليتھ

ة ا ادئ التوجيھي ذه المب ديث ھ اء تح د الاقتض ي عن رات وينبغ اة التغيُّ ع مراع ة م لطوعي
  .الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتكنولوجية
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  قائمة المصطلحات  :1الملحق 
  

ة    يعية الرابع ة المواض ه المجموع وي(نص اقترحت يق اللغ دخلات ) التنس ى م تناداً إل اس
  أعدتھا أمانة المنظمة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان 

  
ار من   دد مخت ة بشأن  تفسير لع ة الطوعي ادئ التوجيھي المصطلحات المستخدمة في المب

وطني  ذائي ال الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغ
  ")  المبادئ التوجيھية الطوعية("
  

ة ويمكن عوضاً    في عدد من الحالات، لا تعتمد المنظمة تعاريف رسمية للمصطلحات الفني
  . لك استخدام عدة تعاريف مختلفة وفقاً للسياقعن ذ

  
  المجتمع المدني

  
ير   دني يش ع الم طلح المجتم ى  مص ات إل ون والحرك ه المواطن تظم في ذي ين ال ال المج

وكان الجزء الأكبر من خبرات المنظمة مع . الاجتماعية حول أھداف وأماكن ومصالح مواضيعية
ة تعريف موسعتعريف منظومة الأم. المنظمات غير الحكومية : م المتحدة للمنظمات غير الحكومي

  .فھو يشمل كافة الجھات غير الحكومية أو غير الحكوميــــة الدوليـــة التي لا تستھدف الربح
  
  ]1999، ومنظمات المجتمع المدني سياسات المنظمة واستراتيجيتھا للتعاون مع المنظمات غير الحكومية: المصدر[
  

  التمييز 
  

ز أي تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل أو أي معاملة تفاضيلية تقوم بشكل يشكل التميي  
دين  ة أو ال مباشر أو غير مباشر على أسس من قبيل العرق أو اللون أو المنشأ أو الجنس أو اللغ
ة أو  ة أو الإعاق اعي أو الملكي وطني أو العرقي أو الاجتم أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل ال

ع أو أي وضع آخر، والنية أو القصد بتعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان أالمولد   و التمت
ق . ا، على قدم من المساواةبھا أو ممارستھ ى تسريع تحقي ة إل دابير الخاصة الرامي ر الت ولا تعتب

ذه. المساواة الفعلية التي تتخذ للقضاء على التمييز، تمييزاً بحد ذاتھا دابير  لكن ينبغي ألا تؤدي ھ الت
دما  دابير عن ذه الت بأي حال إلى الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة وينبغي وقف العمل بھ

تثنائية، . تكون أھداف المساواة في الفرص قد تحققت غير أن تلك التدابير قد تحتاج، في حالات اس
  . إلى أن تكون دائمة، كتوفير خدمات الترجمة الفورية للأقليات اللغوية

  
ة بالقضاء؛ 4و 1، المادتان لاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريا:المصدر[ ز  اللجنة المعني ى التميي عل

ادة  الأشخاصلجنة حقوق  ؛4و 1ضد المرأة، المادتان  م 2ذوي الإعاقة، الم ام رق وق الاقتصادية  20؛ التعليق الع ة الحق للجن
م ) 7ة الفقر( والاجتماعية والثقافية وق الإنسان  18والتعليق العام رق ان (لمجلس حق ة )7و 6الفقرت ا يخص الجمل ي م ا ف ؛ أم

   ]) 9الفقرة (للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة  20الأخيرة، انظر ؛ التعليق العام رقم 
  

  المصادرة والتعويض
  

وق   اب حق ة لاكتس ا الدول ي تمتلكھ لطة الت ي الس ادرة ھ ن دون  المص ة م ازة خاص حي
ذه السلطة ضرورياً . الموافقة الطوعية للمالك أو لمستخدم لصالح المجتمع وقد يكون استخدام ھ

  . من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحماية البيئة الطبيعية
  

دي أو التعويض  وينبغي أن يكون   عادلاً على الأقل، ويمكن أن يكون التعويض في شكل نق
ي  وق ف ينحق ين الاثن ع ب ة أو أن يجم اطق بديل لاء . من ن الإخ اص م اك من ون ھن دما لا يك عن

نجم  ة خسارة ت والمصادرة، يجب على الدولة أن تقدم أو أن تؤمن تعويضاً عادلاً ومنصفاً عن أي
افع  ك الحقوق أو المن ا في ذل ة، بم ر عقاري ة أو غي ة الشخصية، عقاري ات أو الأمتع عن الممتلك



)2011 تشرين الأول/أكتوبر 15- 10و تموز/يوليو 15-12( على المسودة الأولىالتعديلات الموحدة    44 
 

 

يم من منظور اقتصادي . لكاتالمرتبطة بالممت ة للتقي ة خسارة قابل وينبغي تقديم تعويض عن أي
بما يتلاءم ويتناسب مع جسامة الانتھاك والظروف المحيطة بكل حالة، كالخسارة في الأرواح أو 
يم  ل والتعل رص العم ك ف ي ذل ا ف رص، بم ي أو ضياع الف الأعضاء أو الضرر الجسدي أو العقل

ال المكسب؛ والمزايا الاجتماعية؛ و ك ضياع احتم ا في ذل ة وضياع المكاسب بم الأضرار المادي
ة اعدة القانوني ى المس ول عل رورية للحص ات الض وي؛ والنفق رر المعن   والض

   .أو مساعدة ذوي الخبرة والأدوية والخدمات الطبية والخدمات النفسية والاجتماعية
  
ةالمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيھية المتعلق: "المصدر[ دافع التنمي ة" ة بعمليات الإخلاء والترحيل ب ، A/HRC/4/18)الوثيق

  ])الملحق الأول، القسم السادس
  

  الأمن الغذائي 
  

ن    ي، م ا يكف ى م ات عل ع الأوق ي جمي اس ف ع الن دما يحصل جمي ذائي عن ن الغ وافر الأم يت
ة النواحي المادية والاجتماعية والاقتصادية، من الأغذية السليمة والمغذية لتل اتھم الغذائي ة احتياج بي

  .وأفضلياتھم الغذائية لممارسة حياة ملؤھا النشاط والصحة
  

  الإخلاء القسري 
  

وتھم و/يشير الإخلاء القسري إلى ترحيل بالإكراه لأفراد أو أسر و   أو / أو مجتمعات من بي
ة أو غيرھا من الأراضي التي يقيمون فيھا، دون توفير أو تيسير أشكال مناسبة من الحماية القانوني

ة واع الحماي اً . أن تم طبق ي ت ات الإخلاء الت ى عملي ات الإخلاء القسري عل ولا يسري حظر عملي
  . للقانون ووفقاً لأحكام المعاھدات الدولية لحقوق الإنسان

  
م : المصدر[ م 2004/28و 1993/77قرارا لجنة حقوق الإنسان رق ام رق وق الاقتصادية وا 7، التعليق الع ة الحق ة للجن لاجتماعي

   .]3الفقرة  ،والثقافية
  



)2011 تشرين الأول/أكتوبر 15- 10و تموز/يوليو 15-12( على المسودة الأولىالتعديلات الموحدة  45  

 

 
  المساواة بين الجنسين

  
وق الإنسان، مع    ع بحق اوٍ للنساء والرجال للتمت المساواة بين الجنسين ھي ضمان حق متس

الإقرار بالاختلافات بين النساء والرجال واتخاذ إجراءات محددة عند الضرورة، تھدف إلى تسريع 
  .تحقيق المساواة الفعلية

  
ة والثقافي: درالمص[ وق الاقتصادية والاجتماعي ة الحق ادة لجن ية، الم ة والسياس الحقوق المدني ـي الخاص ب د الدول ، 3ة والعھ

 ]4اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المادة 
 
  "راعي المساواة بين الجنسينت"
  

ا   ل ب اليب التواص راءات وأس رامج والإج ريعات والب ات والتش ر السياس ين تق لاختلاف ب
ود والفرص ارات، . النساء والرجال من حيث الاحتياجات والقي ذه الاعتب ومع الأخذ بالحسبان لھ

اء  تفادة النس اليب التواصل لضمان اس راءات وأس رامج والإج ريعات والب ات والتش اغ السياس تصُ
وم السياسات وينبغي أن ت. والرجال من فرص التنمية وتحقيق كامل إمكاناتھم الإنتاجية والبشرية ق

ع  ى جمي ين عل ين الجنس اواة ب دم المس ه ع ق لأوج م معم ى فھ ين عل ين الجنس اواة ب ة للمس المراعي
ى  ات تھدف إل المستويات في الأماكن التي تطبق فيھا ھذه السياسات، وأن تشمل استراتيجيات وآلي

  . إزالة أوجه عدم المساواة
  

دعم في " تراعي المساواة بين الجنسين"تستخدم عبارة    ة ل ة الطوعي الخطوط التوجيھي
  .الإدراك التدريجي للحق في الغذاء الكافي في سياق الأمن الغذائي الوطني

  
  الحوكمة

  
م   ات . الحوكمة ھي عملية الحك ا الأولوي وَّى فيھ ع وتسُ ا المجتم دار بھ ي يُ ة الت وھي الطريق

ة ة للجماعات المختلف ة المؤسسات ال. والمصالح المتنافس مل الحوكم ذلك وتش ة وك مية للحكوم رس
اذ . الترتيبات غير الرسمية ا في اتخ ون من خلالھ وتتعلق الحوكمة بالعمليات التي يشارك المواطن

احترام  زام المجتمع لأعضائه ب ا، وسبل إل اءلة مواطنيھ ة لمس ة خضوع الحكوم القرارات، وبكيفي
  .  قواعده وقوانينه

  
  حقوق الإنسان 

  
وق المدن   ي الحق ان ھ وق الإنس ة حق ية والاجتماعي ادية والسياس ة والاقتص ة والثقافي ي

دة م المتح ة الأم دتھا منظوم ي اعتم ات الت دات والإعلان ي المعاھ واردة ف وق . ال ذه الحق وتشكل ھ
ية  ات الأساس ك الحري ي تنتھ ال الت ن الأفع ات م راد والجماع ي الأف ة تحم ة عالمي ضمانات قانوني

ى ا. وكرامة الإنسان ة وھذه الحقوق مكفولة عل ى كرام ا؛ً وتركز عل ة قانون دولي؛ ومحمي لصعيد ال
ان ي الإنس راد؛ وتحم ة؛ الأف ات الحكومي دول والجھ ة لل ي ملزم ات؛ وھ   والمجموع

ع  ق في جمي بعض؛ وتطب تقلة عن بعضھا ال اوية ومس لبھا؛ وھي متس ولا يمكن التنازل عنھا أو س
ازة الأراضي ومصايد الأسماك و. أنحاء العالم ة حي ؤثر حوكم ع بمختلف وقد ت ى التمت ات عل الغاب

    . حقوق الإنسان
  .]ذات أھمية خاصة بالنسبة إلى الحوكمة المسؤولة للحيازة 2تعتبر قائمة صكوك حقوق الإنسان الواردة في الملحق [
  

  المدافعون عن حقوق الإنسان
  

ى    المدافعون عن حقوق الإنسان ھم أشخاص يعملون، بمفردھم أو مع أشخاص آخرين، عل
ز . وحماية حقوق الإنسانتعزيز  ى تعزي ع أشخاص آخرين، عل رده أو م ولكل شخص يعمل، بمف

ات،  وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك في سياق حوكمة حيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغاب
راد والجماعات  ق بحق ومسؤولية الأف ي الإعلان المتعل ا ف د عليھ د التأكي ؤوليات أعي وق ومس حق
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ع  ات المجتم اً وھيئ ا عالمي رف بھ ية المعت ات الأساس ان والحري وق الإنس ة حق ز وحماي ي تعزي ف
وق الإنسان( دافعين عن حق وق الم ق بحق الإعلان المتعل اه ب رام ). المشار إليه أدن دول احت ى ال وعل

  . الحقوق والحريات المشار إليھا في الإعلان وحمايتھا
  
در[ دة : المص م المتح ية الأم ي لمفوض ع الالكترون انالموق وق الإنس : لحق

http://www2.ohchr.org/english/issues/defenders/who.htm دافعين وق الم ق بحق ن الإعلان المتعل ية م اط الأساس ، ملخص النق
  ]  .عن حقوق الإنسان

  
  وكالات التنفيذ

  
الا   ي وك ذ ھ الات التنفي ؤولية وك ة مس ل الحكوم ة داخ تويات مختلف ى مس ولى عل ت تت

الات  ة ووك الات التسجيل والمساحة العقاري ك وك ا في ذل الجوانب الإدارية المتعلقة بالحيازة، بم
الات المسؤولة عن الأراضي العامة ومصايد الأسماك  اني والوك الات التخطيط المك التقييم ووك

  .والغابات
  

  ة المتعلقة بحقوق الإنسان الصكوك الدولية والإقليمي
  

ة  2ترد في الملحق    وق الإنسان ذات الأھمي ة بحق ة المتعلق قائمة بالصكوك الدولية والإقليمي
ازة بة للحي ارة . بالنس مل عب ذه، تش ة ھ ة الطوعي ادئ التوجيھي ة " ولأغراض المب الصكوك الدولي

  . 2الصكوك الواردة في الملحق " والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان
  

  الاستثمارات والامتيازات 
  

ى    ة إل اق أو الاستھلاك المسبق الھادف ات الإنف المعنى الواسع، عملي الاستثمارات ھي، ب
ة دخل والرفاھي ات وال ادة المخرج ن زي أتي م تقبلية ت د مس ق عوائ تثمارات . تحقي ر الاس وتعتب
دخل أو ا دفق لل أنھا إحداث ت ي من ش ال، أي الأصول الت د يكون . لمخرجاتكتكوين لرأس الم وق

رأس المال ملموساً أو يأتي بشكل أصول مادية أو غير مادية، حسب ما إذا تم استثماره في الموارد 
  . البشرية أو المؤسسات

  
اج وفي  الاستثماراتوتشمل    تثمار في الإنت ات الاس في الزراعة ومصايد الأسماك والغاب

ابقة  ال الس دخلات(الأعم ة ) الم ا الم(واللاحق عقطاع ة والتوزي ام ) عالج دمات النظ ن خ فضلاً ع
ة. الإيكولوجي أ : ويمكن تمويل الاستثمارات من مصادر مختلف ة ذات منش مصادر خاصة أو عام

ا . داخلي أو خارجي أتي معظمھ ة خاصة، ي تثمارات من مصادر داخلي ويمول جزء كبير من الاس
ي ات ف زارعين وصيادي الأسماك ومستخدمي الغاب الھم الخاصة من استثمارات الم ز . أعم وتركّ

ة  ة التحتي ى البني ادة عل ة ع تثمارات العام الات (الاس دارس والاتص ئ والم ات والمراف كالطرق
ام الات السوق الع ة المؤسسات ) ومج رية وتنمي درات البش ى الق ة(وعل التعليم والصحة العام ). ك

وارد الأراضي ة وإدارة م ين الإنتاجي ي تحس م ف تثمارات دور حاس ذه الاس ماك  ولھ ومصايد الأس
  . والغابات على أساس مستدام

  
ة حقوق أو رخص استخدام محددة    ا الإدارات العام والامتيازات اتفاقات تمنح من خلالھ

ة(وواجبات محددة  ام إداري ارير ومھ  الأسماكللأراضي ومصايد ) بما في ذلك متطلبات رفع التق
ركات وغيرھ ك الش ي ذل ا ف ة، بم ات خاص ى كيان ات إل ة، والغاب ال التجاري ات الأعم ن كيان ا م

ات ربح والجمعي اعية لل ر الس ات غي ات والمؤسس   . والتعاوني
ولا تتضمن الامتيازات المتعلقة بالغابات عادة رخصاً بالحصاد أو رخصاً وحقوقاً لجمع المنتجات 
ين بية، ح ر الخش    غي

  .ةبط مثل حقوق الاستخدام ھذه بمسؤولية طويلة الأمد عن إدارة الغابتلا تر
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  تجميع الأراضي ونھُج التعديل 

  
ازات   ة قطع الأراضي أو الحي ى تحسين شكل بني ى نھج ترمي إل ديل إل . تشير نھج التع

الكين  ف الم ين مختل ازات ب ع الأراضي أو الحي ادل قط ير تب لال تيس ن خ ك م ق ذل ن تحقي ويمك
 ً لحدود جديدة تناسب  والمستخدمين أو من خلال تجميع قطع الأراضي أو الحيازات ثم تقسيمھا وفقا

  . المالكين والمستخدمين على نحو أفضل
  

ع الأراضي"و   ة بالأراضي " تجمي ديل المرتبط نھُج التع ادة ل تخدمة ع ارة المس ي العب ھ
ة ع . الزراعي ن قط د م ون العدي ذين يمتلك زارعين ال اعدة الم ى مس ي إل ع الأراض ي تجمي ويرم

ر الأراضي الصغيرة أو المجزأة على الحصول على مز ارع ذات قطع أقل، تكون أكبر حجماً وأكث
ة، لكن . ملاءمة للزراعة ة الريفي اج الزراعي والتنمي ة لتحسين الإنت وتجميع الأراضي وسيلة فعّال

ا  ينبغي عدم اللجوء إليه حين تسھم تجزئة قطع الأراضي في الحد من المخاطر التي يتعرض لھ
  .صيلالمزارعون وتتيح لھم زراعة أنواع أكثر من المحا

  
  الأراضي ومصايد الأسماك والغابات 

  
اً للسياق" للأراضي"تعتمد المنظمة عدة تعاريف   ازة، تحدد . وفق انوني للحي وفي السياق الق

ة، تشير . الولاية القانونية التعاريف الدقيقة للأراضي ة الطوعي ادئ التوجيھي ا يخص المب وفي م
ر التي ترتبط بھا حقوق حيازة الأراضي نف" الأراضي" ات غي سھا وأي تحسينات دائمة أو ممتلك

ى الأرض  ودة عل ة موج احبة(منقول ل المص ن الھياك ا م اني وغيرھ زارع ) كالمب مل الم وتش
والمراعي وأراضي الرعي، فضلاً عن الأراضي المخصصة للسكن ولأغراض تجارية والأراضي 

   .ذات الأھمية من النواحي الاجتماعية والثقافية والدينية والبيئية
  

ماك و   ايد الأس مكيةمص يل الس ي المحاص ى جن ؤدي إل اط ي يد . نش اط ص مل النش د يش وق
  . الأسماك الطليقة أو تربية الأسماك من خلال تربية الأسماك المائية

  
  ) قائمة مفردات المنظمة(
  

ار وغطاء  5ھكتار بھا أشجار يزيد ارتفاعھا عن  0.5أراض مساحتھا أكثر من  الغابات   أمت
ن ر م ي أكث   مظل

ا الأصلي 10 ي موطنھ ات ف ذه العتب ى ھ ى الوصول إل ادرة عل جار ق ة أو أش ي المائ مل . ف ولا تش
ا ي غالب ي الت ات الأراض   الغاب

وارد (ما تكون تحت الزراعة أو أراضى الاستخدام الحضري  التقييم الذي أجرته المنظمة بشأن الم
ة   الحرجي

  )2010العالمية، 
  

   الإصلاحات عن طريق إعادة التوزيع
  

ى مستفيدين   الإصلاحات عن طريق إعادة التوزيع   الكين إل ھي نقل حقوق الحيازة من الم
  . ويتم عادة تشجيع ھذه الإصلاحات لتوفير إمكانية أكثر إنصافاً للحصول عليھا. جدد

  
وإصلاح الأراضي ھو التعبير المستخدم للإصلاحات عن طريق إعادة التوزيع التي تخص   

  . يةغالباً الأراضي الزراع
  

    التخطيط المكاني المنظَّم
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نظَّم    اني الم يط المك نظم التخط تخدام الأراضي  ي ل(اس اني والھياك ا المب ا فيھ رى   بم الأخ

احبة تخدام أو ) المص ة بالاس ازة المتعلق وق الحي ذلك حق دد ب ات، ويح ماك والغاب ايد الأس ومص
ل تخدام المحتم و الأداة ال. الاس نظَّم ھ اني الم يط المك افس والتخط ة تن دول لمعالج ا ال أ إليھ ي تلج ت

  . الطلبات وحلھا وتحديد كيفية استخدام ھذه الموارد
  

  اللغات ذات الصلة 
  

اللغات ذات الصلة ھي اللغات التي يفھمھا أصحاب المصلحة في مجال حوكمة الإجراءات   
  . المتعلقة بالحيازة بھدف إتاحة مشاركتھم الفعالة

  
  إعادة الحقوق 

  
ى أصحاب إعادة الحق   وق ھي إرجاع حقوق الحيازة التي يعتبر أنھا أخذت عن غير حق إل

تھم ين، أو ورث ازة الفعلي وق الحي ى أصحابھا  .حق ازات إل ع الأراضي أو الحي ادة قط ن إع ويمك
  . الفعليين أو حين يتعذر ذلك، توفير تعويض في شكل نقدي أو قطع أرض أو حيازات بديلة

  
وانين وقرار توفير إعادة الحقوق ح   اجم عن سياسات أو ق ازة ن وق الحي ين يكون ضياع حق

  . تعتبر غير عادلة في الوقت الراھن، ھو قرار سياسي
  

  سيادة القانون 
  

ات    ع الأشخاص والمؤسسات والكيان يشير مبدأ سيادة القانون إلى مبدأ للحكم يكون فيه جمي
ا، مسؤولين  ة ذاتھ ق والقطاعان العام والخاص، بما في ذلك الدول اً، وتطب وانين صادرة علن ام ق أم

ة  ايير الدولي على الجميع بالتساوي ويحُتكم في إطارھا إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمع
ان وق الإنس انون، . لحق يادة الق ادئ س زام بمب ة الالت دابير لكفال اذ ت ذلك اتخ دأ ك ذا المب ويقتضي ھ

انون اءلةوالمس ين السلطات، والمشاركة في صنع أمام القانون، والعدل في تطبيق الق ، والفصل ب
  . القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية

  
د : المصدر[ ا بع ي مجتمعات الصراع ومجتمعات م ة ف ة الانتقالي انون والعدال يادة الق ن، س ام لمجلس الأم ين الع تقرير الأم

  ] S/2004/616الصراع، الوثيقة 
  

  مية المستدامة التن
  

ل الحالي من دون    ي احتياجات الجي ة التي تلب درة  الإضرارالتنمية المستدامة ھي التنمي بق
  . الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتھا

  
ة    وارد الطبيعي دة الم ي إدارة قاع تدامة ھ ة المس ة، فالتنمي وارد الطبيعي ا يخص الم ي م وف

وجي وا ر التكنول ه التغيي ونھا، وتوجي رية وص ات البش ة الاحتياج من تلبي ة تض اتي بطريق لمؤسس
ات (وھذه التنمية المستدامة . ومواصلة تلبيتھا للأجيال الحالية والقادمة في قطاعات الزراعة والغاب

ماك ايد الأس بب ) ومص ة، ولا تتس ة الحيواني وارد الوراثي ات والم اه والنبات ظ الأراضي والمي تحف
  . ناحية الفنية وسليمة اقتصادياً وعادلة اجتماعياً بتدھور البيئة، وھي ملائمة من ال

  
  ] ، قائمة مصطلحات المنظمة1987اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية، : المصدر[
  

  الحيازة، حقوق الحيازة الفرعية، حقوق الحيازة العرفية، وحقوق الحيازة غير الرسمية 
  

وغيرھا من الحقوق الواردة " وق الحيازةلحق"تقرّ ھذه الوثيقة بعدم وجود تعريف دولي   
ة ة والأقاليمي ة الوطني ات القانوني اً للولاي ازة . في ھذه الفقرة، وبأن ھذه الحقوق تختلف وفق الحي
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ا يتعلق بالأراضي  ا (ھي العلاقة، سواء أكانت محددة قانونياً أو عرفياً، القائمة بين الناس فيم بم
ة الأخرى، و)في ذلك المباني والھياكل المصاحبة وارد الطبيعي ات، والم . مصايد الأسماك، والغاب

ذلك   ا، وك وارد والسيطرة عليھ ذه الم وتحدد قواعد الحيازة كيفية منح حق النفاذ اللازم لاستخدام ھ
ود المصاحبة ازة(وتحدد . المسؤوليات والقي م الحي وارد ولأي ) نظُ تطيع استخدام الم ذي يس من ال

ى أعراف وممارسات وقد تستند ال .فترة وبأي شروط ذلك إل ة وك وانين مكتوب نظم إلى سياسات وق
ة ر مكتوب   .غي

ات  ات أو جمعي ن المجتمع ا م لية وغيرھ عوب أص ر أو ش راد أو أس ازة أف وق الحي ك حق د يمتل وق
وقد يكون ھناك داخل بلد واحد مجموعة . وغيرھا من كيانات الشركات أو الدول وكياناتھا المختلفة

ا في واسعة من حقوق الحياز وق الاستخدام، بم أجير وحق وق الت ة وحق ة، بما في ذلك حقوق الملكي
  . ذلك حقوق الحيازة الفرعية

  
ا حقوق الحيازة الفرعية    اً م ي غالب ازة الت تشمل حقوق الحيازة الثانوية الفرعية حقوق الحي

ي وجم ة ورعي المواش ع الخشب للتدفئ ق جم ل ح ن قبي تھم، م أمين معيش راء لت تخدمھا الفق ع يس
  .  محاصيل الاشجار والاصطياد في أوقات ومواقع محددة وتنمية المحاصيل

  
ة حقوق الحيازة العرفية    وق الجماعي ا الحق تتضمن حقوق الحيازة العرفية التابعة لمجتمع م

كنية ة والس ع الأراضي الزراعي ع بقط راد المجتم ي بعض . لأف ة ف ازة العرفي وق الحي ومُنحت حق
ذا  البلدان اعترافاً رسمياً  ر لھ زال تفتق ة الأخرى، في حين لا ت قانونياً يعادل حقوق الحيازة النظامي

  .الاعتراف القانوني في بلدان أخرى
  

ھي حقوق الحيازة التي لا تحظى بحماية رسمية وقانونية من حقوق الحيازة غير الرسمية   
ر ا. قبل الدولة ازة غي وق الحي ل نشوء حق اطق وتنشأ ھذه الحقوق بشكل تلقائي، مث لرسمية في المن

  .المحيطة بالمدن، تنجم عن الھجرة الواسعة النطاق
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  الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المتعلقة بحوكمة الحيازة  :2الملحق 
  

  نص اقترحته أمانة المنظمة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان 
  
  5 المعاھدات الدولية  -1
  

  ميثاق الأمم المتحدة 
  

 1945(مم المتحدة ميثاق الأ( 
 

  المعاھدات الدولية لحقوق الإنسان
  

 1965( الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري( 
  1966(العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( 
  1966(العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( 
 1979(ميع أشكال التمييز ضد المرأة اتفاقية القضاء على ج( 
 إنسانية  اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا

 )1984(أو المھينة 
  1989(اتفاقية حقوق الطفل ( 
  1990(الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المھاجرين وأفراد أسرھم( 
 2006(ق الأشخاص ذوي الإعاقة الاتفاقية المتعلقة بحقو( 
  2006(الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري( 

 
  اتفاقيات العمل الدولية 

 
  بشأن حماية السكان الأصليين وغيرھم من السكان ) 107(اتفاقية منظمة العمل الدولية

 القبليين وشبه القبليين في البلدان المستقلة 
 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة ) 169(لعمل الدولية اتفاقية منظمة ا

)1989( 
 

  المعاھدات الإقليمية لحقوق الإنسان 
 

  الاتفاقية الأوروبية لحقوق (الاتفاقية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية
 )1950الإنسان، 

  1996و 1991(الميثـاق الاجتماعي الأوروبي( 
 1969(مريكية لحقوق الإنسان الاتفاقية الأ( 
  البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان في مجال الحقوق

 )1988) (بروتوكول سان سلفادور(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
  1981(الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب( 
  1990(الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاھه( 
  بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا

)2000( 
  اتفاقية (اتفاقية للاتحاد الأفريقي بشأن حماية المشردين داخليا في أفريقيا ومساعدتھم

 )2009) (كامبالا
                                                 

الممكن أن تنطبق معاھدات دولية  وليست القائمة شاملة ومن. إن المعاھدات الدولية ملزمة قانوناً للدول الأطراف فيھا  5
 . أخرى متعلقة بحقوق الإنسان وفقاً للسياق
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  6إعلانات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان  -2

 
 1948(لإنسان الإعلان العالمي لحقوق ا( 
  1986(إعلان الحق في التنمية( 
  إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية أو لغوية

)1992( 
  الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وھيئات المجتمع في تعزيز

الإعلان المتعلق (ياً وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بھا عالم
 )1999بالمدافعين عن حقوق الإنسان، 

  2007(إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية( 
 

الصكوك التي تتعلق بتفسير الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والملزمة قانوناً   -3
  للدول

 7أو تشغيلھا أو إعادة صياغتھا
 

التي تصدرھا ھيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان  عامةالتعليقات العامة والتوصيات ال
  : والمنشأة بموجب معاھدات، مثل

 
 لجنة القضاء على التمييز العنصري 
 لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
  لجنة حقوق الإنسان 
  لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة 
 لجنة مناھضة التعذيب 
 لجنة حقوق الطفل 
  اللجنة المعنية بحقوق العمال المھاجرين 
  اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
 اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري 

 
  التي تصوغھا آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان  المبادئ التوجيھية والمبادئ

 
  1991(مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن( 
 1998(دئ التوجيھية بشأن التشرد الداخلي المبا( 
  مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالإسكان وإعادة الممتلكات إلى اللاجئين والأشخاص

  :المشردين
 )2005(مبادئ بينھيرو 

  المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيھية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية
)2007( 
  الدنيا المنطبقة على العمليات واسعة النطاق لحيازة أو استئجار مبادئ حقوق الإنسان

 )2009(الأراضي 
                                                 

قد تكون بعض الأقسام الأساسية من الإعلانات الواردة في الملحق، من قبيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قد   6
 . تطورت لتتحول إلى قانون دولي عرفي ملزم لجميع الدول

ير وتشغيل صكوك حقوق الإنسان الملزمة قانوناً، وتعيد التأكيد على التزام الدول السياسي الھدف من ھذه الصكوك تفس  7
وليست القائمة شاملة ومن الممكن أن تنطبق معايير . بھذه الصكوك الملزمة قانوناً أو إعادة صياغة المعايير القانونية القائمة

  . دولية أخرى متعلقة بحقوق الإنسان وفقاً للسياق
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 تنفيذ إطار الأمم المتحدة : مبادئ توجيھية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان
  المعنون

 )2011" (الحماية والاحترام والانتصاف"
 

لخاصة في مجلس حقوق التي يصدرھا المكلفون بولايات الإجراءات ا التحاليل والتوصيات
  : الإنسان في التقارير التي يرفعونھا إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة، بمن فيھم

 
 الممثل الخاص للأمين العام المعني بشؤون الأمن الغذائي والتغذية 
 المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء 
  في مستوى معيشي المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق

 مناسب
 الممثل الخاص للأمين العام المعني بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان 
 المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية 
  ًالمقرر الخاص المعني بإعادة المساكن والممتلكات للاجئين والمشردين داخليا 
 المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمھاجرين 
 لمعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره المقرر الخاص ا

  الأجانب
 وما يتصل بذلك من تعصب

 المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه 
 الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية  

 وغيرھا من مؤسسات الأعمال
 خاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياالمقرر ال 
 الخبير المستقل المعني بمسألة حقوق الإنسان والفقر المدقع 
 الخبير المستقل المعني بقضايا الأقليات 
  المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات

 الصرف الصحي
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  لمتحدة حول حقوق الإنسان الوثائق الختامية لمؤتمرات الأمم ا

 
 1993(المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان : إعلان فيينا( 
  1995(إعلان ومنھاج عمل بكين للمؤتمر المعني بالمرأة( 
  ،إعلان وبرنامج عمل ديربان( 2001المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية ( 

 
  ھية المتعلقة بالحق في الغذاء إعلانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمبادئ التوجي

  
  1979(إعلان المؤتمر العالمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية(  
  1996(إعلان روما بشأن الأمن الغذائي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية( 
 2002(بعد خمس سنوات من الانعقاد : إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية( 
 عية لدعم الإدراك التدريجي للحق في الغذاء الكافيالخطوط التوجيھية الطو  

  )2004(في سياق الأمن الغذائي الوطني 
  2006(إعلان المؤتمر الدولي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية(  
  2009(إعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي(  
  2010(سياسة المنظمة المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية(  

  
  ادئ التوجيھية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالاتالمب

  
  إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحلول الدائمة للأشخاص المشردين

  )2009(داخلياً 
  المبادئ التوجيھية التشغيلية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن حماية

  )2010(الأشخاص في حالات الكوارث الطبيعية 
  

بالإضافة إلى ھذه الصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، تعتبر المبادئ   
  التوجيھية التالية ذات أھمية بالنسبة لحوكمة الحيازة 

  
  2004(المبادئ التوجيھية لسياسات الأراضي في الاتحاد الأوروبي( 
 2007(بية إنشاء بنية تحتية للمعلومات المكانية في المجموعة الأورو( 
  المبادئ التوجيھية والإطار التنفيذي لتيسير النفاذ إلى الأراضي العرفية والمحافظة

من إعداد أمانة منتدى جزر المحيط (على الانسجام الاجتماعي في المحيط الھادئ 
 )2008الھادئ، 

  2010(إطار العمل بشأن الأمن الغذائي في المحيط الھادئ( 
 2010(يھية لسياسات الأراضي في أفريقيا إطار العمل والمبادئ التوج( 
  الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا للاستجابة للكوارث(The Sphere Handbook, 1998, last 

edition 2011)  


